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يف اللجوء للمجلس  األفرادحق 
ضوء دستور الدستوري الفرنسي يف 
2008تعديالته يف و 1958
*
 




تقررت الرقابة السابقة على دستورية القوانين واللوائح في فرنسا بمقتضى دستور 
وقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي  .1958الجمهورية الخامسة الصادر في عام 
، 2008 ىإل1958في الفترة من  من اللجوء للقاضي الدستوري األفرادفكرة حرمان 
 األفرادحرمان  1958الدستور الفرنسي الصادر في عام من  61مادة فقد كرست ال
وقصرت هذا الحق على مجموعة ، في البرلمان من اللجوء للقاضي الدستوري وممثليهم
وهم رئيس الجمهورية أو  ،( على سبيل الحصر61تهم المادة )دمن األشخاص حد
 وخ.الوزير األول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشي
الرغم من  علىمن اللجوء للقاضي الدستوري  األفراداستمر حرمان حقوق وقد 
من الجمعية  عضوا  الذي سمح لستين  1974التعديل الدستوري الصادر في عام 
الوطنية أو مجلس الشيوخ من اللجوء للقاضي الدستوري وذلك بهدف منع سيطرة 
بإمكانية إحالة القوانين المخالفة  ةالحزب الواحد على إصدار القوانين والسماح للمعارض
 ،عن هذه الرقابة تماما  غائبون  فإنهم األفرادأما عن  ،يتور للدستور إلى المجلس الدس
 النص المطبق عليهم في نزاع قضائي.  وليس من حقهم إثارة أي دفع بعدم دستورية
                                                 
  12/9/2014أجيز للنشر بتاريخ. 
  جامعة -كلية القانونساعد باألستاذ الم –جامعة حلوان  –الحقوق بكلية القانون العام مدرس
 اإلمارات العربية المتحدة. 
 ملخص البحث:  
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 لألفرادوسمح  ،2008يوليو  23في 61تعديل نص المادة  أن صدر إلى
عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين  ،للقاضي الدستوريباللجوء 
 المعروضة عليها وقبل الفصل فيها. الدعاوى ىحدالمحاكم إل أثناء نظر
القيود والضوابط للجوء وقد أورد المشرع الدستوري الفرنسي العديد من 
ق من القانون األساسي المتعل 23/1 ومن ذلك نص المادة ،للقاضي الدستوري
 ىالدعو  ألطرافأنه يمكن  علىمن الدستور الفرنسي  61بتطبيق نص المادة 
إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو المحاكم التابعة 
عن إمكانية إثارة الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض أو  لمحكمة النقض، فضل  
 أمام مجلس الدولة.
من الدفع الفرعي  األفرادع الدستوري الفرنسي قد حرم وهذا يعني أن المشر 
بعدم دستورية القوانين أمام كل المحاكم التي ال تتبع محكمة النقض ومجلس 
والمحكمة العليا للعدالة والمجلس  محكمة التنازع ومنها ،الدولة الفرنسي
 الدستوري كقاضي انتخابات.
مجلس الدستوري يحمي أن ال من الدستور الفرنسي 61كما أوضحت المادة 
يمس الحقوق األساسية  قانون  الحقوق األساسية من تعسف البرلمان، فإذا صدر 
 بالنزاع.  متصل  للمواطن، يجوز له الدفع الفرعي بعدم دستورية هذا النص إذا كان 
في اللجوء للقاضي الدستوري  األفراد علىالرغم من القيود المفروضة  وعلى
من  2008يوليو  23في من الدستور الفرنسي الصادر 61 تعديل نص المادةفيظل 
وألول مرة في التاريخ  لألفرادمنح  حيث ،الدستور الفرنسي أهم التعديلت في تاريخ
 إحدى الفرعي بعدم دستورية قانون معين أمام الحق في الدفع الدستوري الفرنسي
 المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض.
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اللوائح في فرنسا بمقتضى و تقررت الرقابة السابقة على دستورية القوانين 
وري أنشأ المجلس الدست والذي ،1958دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام 
ختصاصه في مجال الرقابة على ا وقد ظل المجلس الدستوري محافظا  ، (1)الفرنسي
دستورية القوانين والمعاهدات واللوائح الداخلية لمدة تزيد عن  علىالسابقة أو الوقائية 
 . 2008وحتى  1958منذ صدور دستور  تقريبا   عاما  خمسين 
ألن مركز المجلس الدستوري الفرنسي لم يحظ بأي تعديالت دستورية فيما 
وقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي في الفترة ، ةيتعلق بالرقابة الوقائية أو السابق
فقد كرست  ،من اللجوء للقاضي الدستوري األفرادفكرة حرمان  2008 -1958من 
وممثليهم  األفرادحرمان  1958من الدستور الفرنسي الصادر في عام  61المادة 
وقصرت هذا الحق على مجموعة من  ،في البرلمان من اللجوء للقاضي الدستوري
وهم رئيس الجمهورية أو  ،( على سبيل الحصر61دتهم المادة )دشخاص حاأل
 الوزير األول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ.
وهو ما أدى إلى حرمان  ،ما تنتمي إلى تيار سياسي واحد غالبا  وتلك الشخصيات 
ريات من وجهة األقلية البرلمانية من إحالة نصوص القوانين التي تنتهك الحقوق والح
 دستورية مشروعات القوانين.  مدىنظرهم إلى المجلس الدستوري ليفصل في 
قد سارت فرنسا خطوة في تفعيل دور المجلس الدستوري بالتعديل الدستوري و 
الذي  ،في أعقاب خطاب رئيس الجمهورية الفرنسي ديستان 1974الصادر في عام 
                                                 
من الدستور الفرنسي على تشكيل المجلس الدستوري الذي يتألف من  356حيث نصت المادة   (1)
يعين رئيس الجمهورية ثالثة أعضاء منهم وهو نفس عدد قضاه المحكمة العليا  تسعة أعضاء
 12ا نيسباإعن ذلك فهو في  قليال   المحاكم الدستورية في أوربا ةاألمريكية بينما يزيد عدد قضا
 . عضوا   16عضو وفى ألمانيا االتحادية  15يطاليا إوفي  عضوا  
 : ملقدمةا 
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الشيوخ باللجوء للقاضي  سمن الجمعية الوطنية أو مجل عضوا  سمح لستين 
والسماح  ،هدف منع سيطرة الحزب الواحد على إصدار القوانينبوذلك  ،(2)الدستوري
 للمعارضة واألقلية بإمكانية إحالة القوانين المخالفة للدستور إلى المجلس الدستوري. 
أخرى ومراجعة دور المجلس الدستوري في كفالة الدولة  عاما   16 يوبعد مض
حق الدفع الفرعي بعدم دستورية  األفرادالفقه الفرنسي بضرورة منح  ىناد ،القانونية
 عضوا   60تندوا إلى أنه إذا كان النظام الدستوري الفرنسي يمنح واس ،القوانين واللوائح
 ،بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ حق إثارة الدفع بعدم دستورية مشروع قانون معين
 ،إال أن التطبيق العملي قد أفرز قوانين امتنعت األقلية عن إحالتها للمجلس الدستوري
أو بسبب أن المعارضة قد تفضل ألسباب  ،بسبب حدوث توافق بين األغلبية واألقلية
إلى أن هناك باإلضافة ، (3)سياسية معقدة عدم إحالة قانون إلى المجلس الدستوري
واالقتصار على الرقابة  ،قوانين قد ال تكتشف عدم دستوريتها إال عند التطبيق العملي
 من مراجعة المجلس الدستوري لهده القوانين.  األفرادالسابقة يحرم 
وقد ، من الدستور الفرنسي 61كل ذلك أدى إلى محاولة تعديل نص المادة 
ف إلى تعديل نص هذه المادة من الدستور تقدم الرئيس فرانسوا ميتران بمشروع يهد
 .حق اللجوء للقاضي الدستوري عن طريق الدفع الفرعي األفرادالفرنسي ويمنح 
إال أن هناك  ،(4)للفقه الفرنسي هاما   مطلبا  وعلى الرغم من أن هذا االقتراح كان 
                                                 
(2) ARTICLE 61. 
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à 
l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des 
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au 
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux 
mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur 
promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de 
l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer 
dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce 
délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel 
suspend le délai de promulgation. 
(3) BRIAND, Luc ,L'office du juge du fond et les QPC jugées non sérieuses par les cours 
suprêmes,Gazette du Palais, 4-6 décembre 2011, n° 338-340, p. 15-17.. 
(4) François LUCHAIRE « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » in 
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ولعل هذا االتجاه هو الذي منع ، ضد مبادرة الرئيس الفرنسي قويا   معارضا   اتجاها  
نواب الجمعية  5/3 يوه ،من الحصول على األغلبية المتطلبة للتعديل الدستوري
 لمؤتمر.هيئة ا فيالوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين 
ذا نظرنا إلى بعض الحجج الرافضة لهذا االتجاه نجد أن االتجاه المعارض  ؛وا 
 (5)سقط ذلك على النص الدستوري.لسياسية الرئيس فرانسوا ميتران و أ كان معارضا  
ومما يدل على أن اعتراض األحزاب المنتخبة لالتجاه الليبرالي على المشروع 
حق  األفرادهدف منح ، ب1990الذي قدمه الرئيس االشتراكي فرانسوا ميتران في عام 
نما كان  ،هذا الحق األفرادلرفضهم مبدأ منح  إثارة الدفع بعدم الدستورية لم يكن راجعا   وا 
 2008النواب المنتميين لهذا الحزب قد وافقوا في عام  حيث إن ،سية بحتةألسباب سيا
 (6)ركوزى الذي ينتمي إلى الحزب الديجولي.الرئيس سا هعلى المشروع ذاته الذي قدم
في عام  61تعديل نص المادة  إلىكل هذه المقدمات أدت في النهاية 
باللجوء للمجلس  لألفرادفرنسي ألول مرة سمح التعديل الدستوري الو  ،2008
الدستوري عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أثناء نظر المحاكم 
 قبل الفصل فيها.و المعروضة عليها  الدعاوى حدىإل
 إشكالية البحث: 
مدى كفاية النصوص الدستورية لحماية حقوق  فيإشكالية البحث تتلخص 
وتغول السلطة التشريعية التي قد تصدر تشريعات تعتدي  ضد تعسف األفرادوحريات 
في البرلمان  األفرادكفاية منح ممثلي  مدىو  ،األفرادحريات و أو تنتقص من حقوق 
تأثير حرمان  مدىو  ،ب الشعب( حق إحالة مشروع قانون فيه شبهة عدم دستوريةا)نو 
                                                                                                                     
Journée de la législation compare, 1990, p. 11-24. 
سسة الجامعية للدراسات والنشر المؤ ، ترجمة محمد وطفة، هنري روسيون المجلس الدستوري (5)
 .113ص، 2001 ىالطبعة األول، التوزيعو 
  .اإلشارة السابقة (6)
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الدفع الفرعي في من اللجوء للقاضي الدستوري بصورة مباشرة أو عن طريق  األفراد
حرمان  علىواألثر المترتب ، األفرادإصدار قوانين تتعارض مع حقوق وحريات 
من الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام بعض المحاكم في التعديالت الدستورية  األفراد
حق الدفع الفرعي بعدم دستورية  يلماذا قصر المشرع الدستور و  ،2008الصادرة في 
 وص القانونية المتعلقة بالحقوق األساسية فقط دون غيرها.النص علىقانون معين 
 تحديد الموضوع: 
والتعديالت التي  1958ستقتصر دراستنا على الدستور الفرنسي الصادر في 
بتعديل الدستور  وانتهاء  ، 1990باقتراح  ومرورا  ، 1974تعديل من  ا  بدء ،به لحقت
سة على تناول النصوص وسوف تقتصر الدار ، 2008الفرنسي الصادر في عام 
 ةيفي اللجوء للمجلس الدستوري الفرنسي دراسة نقدية تحليل األفرادبحق  ةالمتعلق
للدستور الفرنسي مع عقد بعض المقارنات مع الدساتير األخرى متى كان هناك 
 مقتضى لذلك. 
 تقسيم الدارسة:
 : اآلتيسوف نتبع التقسيم الثنائي وذلك على النحو 
 من اللجوء للمجلس الدستوري. األفرادنع م  :الفصل األول
 من اللجوء للقاضي الدستوري. األفرادحرمان  المبحث األول: 
 حق اللجوء للقاضي الدستوري. األفرادالتشريعية لمنح  المحاوالت المبحث الثاني:
 باللجوء للمجلس الدستوري. لألفرادالسماح  الفصل الثاني: 
 لمجلس الدستوري.شروط اللجوء ل المبحث األول: 
من اللجوء للمجلس الدستوري في ضوء  األفرادحاالت حرمان  المبحث الثاني: 
 .2008تعديل 
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 من اللجوء للمجلس الدستوري األفرادمنع 
عدم دستورية حق الدفع ب األفرادالقت فكرة الرقابة الالحقة عن طريق منح 
ها تمثل حيث إن ،قانون معين مناقشات عديدة واعتراضات كثيرة للفقه الفرنسي
على فكرة الرقابة  الذي ظل محافظا   ،اعتداء على فلسفة المشرع الدستوري الفرنسي
 . عاما  السابقة على دستورية القوانين لمدة تربو عن خمسين 
 يوتؤد ،على التشريع ذاته وقد ذهب البعض إلى أن هذه الفكرة تمثل اعتداء
احية من البرلمان من الن صادرا  فإذا كان التشريع ، (7)إلى الخلط بين السلطات
فإنه في الحقيقة صادر من الشعب ألن البرلمان ما هو إال ممثل ومعبر  ،العملية
وبالتالي فإن التشريع يعبر عن السيادة الوطنية وال يجوز  ،عن إرادة الشعب
باإلضافة إلى أن الرقابة السابقة هي رقابة  ،إخضاعه ألية رقابة الحقة على إصداره
ما الرقابة الالحقة تهدد التشريعات القائمة بالفعل بين ،وقائية تحقق األمن القانوني
 .(8)ومستقر منذ فترات طويلة وبعض هذه التشريعات قديم جدا  
في تفعيل الرقابة الدستورية  دور حيويري الفرنسي وقد كان للقاضي الدستو 
يمارس دور القاضي العادي الذي يفصل بين المتقاضين على  فهو ال، السابقة
ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن 
توته على االكتفاء بما اح منها مقتصرا   ناقصا  أو السعي إلتمام ما كان  ،أدلة أخرى
لمبدأ حياد القاضي في النزاع والذي يعتبر من  أوراق الملف من عناصر تجسيدا  
 (9)المبادئ األساسية التي يرتكز عليها نظام اإلثبات.
                                                 
(7)  Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, JORF n°252 du 30 octobre 2007 
 والنشرالمؤسسة الجامعية للدراسات ، ترجمة محمد وطفة، هنري روسيون المجلس الدستوري (8)
 بعدها. وما  13ص ، 2001 األولىالطبعة ، والتوزيع
دار النهضة ، دراسة مقارنة، دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري، د يسري العصار (9)
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هو أن القاضي ال يمكنه أن يؤسس اقتناعه إال على  والمقصود بمبدأ الحياد
أما القاضي الدستوري فيخرج عن دور ، ألطرافعناصر اإلثبات التي أدلى بها ا
فاإلحالة للمجلس الدستوري ، في البحث عن الحقيقة بنفسه هاما   دورا  الحكم ليلعب 
حقوق ولكنها تتعلق ب ،المدنية الدعاوىليست لحسم خالف بين متنازعين مثل 
دستورية النص  مدىفي  ء الرأيأبدا  ومهمة القاضي تنحصر في ، حريات المجتمعو 
أو ثمانية  ،من تاريخ اإلحالة يوما   ثالثينخالل ، المجلس الدستوري علىالمعروض 
أفضل وجه في  علىالقاضي الدستوري دوره  وقد أدى، االستعجال أيام في حال
 (10) .السابقة عاما   مجال الرقابة السابقة طوال مدة الخمسين
الماضية  عاما  ة طوال الخمسين أن التجربة الفرنسي إلىآخر  رأىوقد ذهب 
ولم يتم إحالة القوانين العادية للمجلس  ،شهدت االعتداء على كثير من الحريات
وهذا فيه مساس بحريات  ،لتوافق األغلبية واألقلية على هذه القوانين نظرا  الدستوري 
 ،2005د حالة الطوارئ الصادر في مديومثال ذلك قانون ت .(11)وحقوقهم  األفراد
 .2004دة وارتداء الرموز الدينية في المؤسسات العامة في وقانون حرية العبا
إلى تحسين األمن  لالحقة تؤديإلى أن الرقابة ا أيضا  ر هذا االتجاه نصاوذهب أ
 (12).القانوني وحماية الحقوق والحريات العامة
ابة الفرق بين الرقلى سيادة التشريع فهناك تساؤل ما أما فكرة االعتداء ع
فمن الممكن أن يوافق البرلمان على مشروع الرقابة الالحقة في هذه الفكرة، و السابقة 
                                                                                                                     
 .44ص، 1999، العربية
(10)   Balladur, Edouard , Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, P. JORF n°252 
du 30 octobre 2007 page 17699. 
(11)  Valérie Bernaud et Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, La réforme du contrôle de 
constitutionnalité une nouvelle fois en question ? Réflexions autour des articles 61-1 et 
62 de la Constitution proposés par le comité Balladur,P.169. 
 .اإلشارة السابقة (12)
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وهذا الوضع ال يمثل أي اختالف  ،قانون ويرفضه المجلس الدستوري لعدم دستوريته
 إذا قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون بعد صدوره لمخالفته للدستور. 
الحقة تمثل اعتداء على فكرة السيادة التشريعية فمن فإذا اعتبرنا أن الرقابة ال
 (13).نفسه المؤكد أن الرقابة السابقة تمثل االعتداء
 ،لسنوات طويلة بفكرة الرقابة الالحقة نسيبعض الفقه الفر طالب ولذلك فقد 
 المحاوالتكادت أن تصل إلقرارها ولكن لم يكتب لهذه  بمحاوالتومرت الفكرة 
في الدفع  األفرادالذي أقر ألول مرة حق  2008 حتي صدر تعديل، (14)النجاح
 الفرعي بعدم دستورية قانون معين.
 ين:اآلتيالمبحثين  إلىنا تقسيم هذا الفصل رأىقد و 
 من اللجوء للقاضي الدستوري األفرادحرمان المبحث األول: 
حق اللجوء للقاضي  األفرادالتشريعية لمنح  المحاوالتالمبحث الثاني: 
 .الدستوري
 املبحث األول
 من اللجوء للقاضي الدستوري األفرادحرمان 
علي أنه يجب 1958من الدستور الفرنسي الصادر في عام  61نصت المادة 
المجالس  ولوائح ،أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين األساسية قبل إصدارها
ويجوز أن يعرض رئيس ، مطابقتها للدستور مدىليقرر تطبيقها؛  البرلمانية قبل
الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أي من المجلسين القوانين قبل إصدارها على 
 .نفسه  لغرضلالمجلس الدستوري 
                                                 
النشر ، المؤسسة الجامعية للدراسات و ترجمة محمد وطفة، الدستوري هنري روسيون المجلس (13)
 وما بعدها. 15، ص 2001األولى  الطبعة، والتوزيع
(14)  Olivier Duhamel, Du comité Vedel à la commission Balladur, Revue française de droit 
constitutionnel, 2008, p. 9 
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لهذا النص يجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس  وفقا  ف
 ىالعادية قبل إصدارها على المجلس الدستوري لير  أي من المجلسين عرض القوانين
يطبق بالفعل  قانونا  وال يصبح  ،توافقها أو تعارضها مع النصوص الدستورية مدى
 .تصديق رئيس الجمهورية عليهو إال بعد إقرار المجلس الدستوري له 
سمح لممثلي الشعب بإحالة  1974ثم حدث تعديل دستوري في عام 
لضمان و ، دستوريتها مدىالمجلس الدستوري ليفصل في  إلىمشروعات القوانين 
من الجمعية  نائبا  جدية اإلحالة اشترط المشرع الدستوري ضرورة اإلحالة من ستين 
 (15)األقل. علىمن مجلس الشيوخ  عضوا  الوطنية أو ستين 
 املطلب األول
 أو ممثليهم  األفراداحلظر التام على 
 من اللجوء للقاضي الدستوري
مهمة الرقابة على دستورية القوانين األساسية ولوائح  1958سند دستور أ
وقد  ،العادية والمعاهدات الدولية للمجلس الدستوري الفرنسي البرلمان والتشريعات
اختلفت فلسفة المشرع الدستوري الفرنسي في معالجة مسألة مدى دستورية القوانين 
  -فقد قسم الرقابة على دستورية القوانين إلى نوعين: ،العادية واألساسية
وجوب عرض  علي الدستور الفرنسي نص: الرقابة الوجوبية حيث النوع األول
 البرلمان على المجلس الدستور.  يمشروع القوانين األساسية ولوائح مجلس
: الرقابة الجوازية فقد أوضح الدستور الفرنسي أن إحالة التشريعات النوع الثاني
العادية والمعاهدات الدولية للمجلس الدستوري هي إحالة اختيارية للجهات التي 
وهم رئيس الجمهورية أو الوزير ، 1958عام  حددها الدستور الفرنسي الصادر في
                                                 
(15) Duhamel, Olivier, Du comité Vedel à la commission Balladur, Revue française de droit 
constitutionnel, 2008, p. 9 
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 (16)األول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ.
 :ين األساسية: الرقابة الوجوبية للقوانأوال  
 ،القوانين األساسية هي طائفة من القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية
وهو  ،وتتميز عن باقي القوانين التي يصدرها البرلمان بأنها تتعلق بموضوع واحد
بأنها تخضع لبعض إجراءات ال تخضع لها القوانين و تنظيم السلطات العامة 
مجلس الدستوري قبل إصدارها لكي يفصل أهمها وجوب عرضها على ال ،العادية
 يويتم إحالة هذه القوانين إلى المجلس الدستور  ،في مدى مطابقتها ألحكام الدستور
 (17)بواسطة الوزير األول.
شروط حتى ينعقد اختصاص  ةوأوضح الدستور الفرنسي أن هناك ثالث
  :يوه (18)المجلس الدستوري بالرقابة الوجوبية على دستورية القوانين األساسية
 . (19)عد التصويت عليهالرقابة على مشروع القانون األساسي ب -
                                                 
(16)  LUCHAIRE,François « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » Journée 
de la législation compare, 1990, p. 11-24. 
(17) François LUCHAIRE "De la méthode en droit constitutionnel", RDP 1981, pp. 275-329 
، التطبيقات الجوهريةالمبادئ النظرية و  -ية القوانين رقابة دستور ، د محمد رفعت عبد الوهاب (18)
 .226ص، 2008، دار الجامعة الجديدة
القوانين التي يعطيها الدستور صفة القوانين  من الدستور الفرنسي أن 46وقد أوضحت المادة  (19)
ال يجوز عرض المشروع أو ، لألوضاع اآلتية وفقا  األساسية يجري التصويت عليها وتعديلها 
ي اآلجال إال بعد مض والتصويت عليه المجلسين في قراءة أولي للمناقشة علىاالقتراح 
االستعجال ال يجوز  . غير أنه في حال42في الفقرة الثالثة من المادة  المنصوص عليها
قشة إال بعد المجلس األول المختص بالمنا علىعرض مشروع القانون األساسي أو االقتراح 
اإلجراءات  وتطبق في هذه الحال -، من تاريخ إيداعه يوما   انقضاء مدة خمسة عشر
ن النص إنه في حال عدم االتفاق بين المجلسين فإومع ذلك ف 45في المادة المنصوص عليها 
راجع  ال يمكن إقراره من الجمعية الوطنية في المداولة األخيرة إال باألغلبية المطلقة ألعضائها.
، 1995بية سنة دار النهضة العر ، المجلس الدستوري الفرنسي ،في ذلك د صالح الدين فوزي
 وما بعدها. 55ص
من  طريقةقوانين األساسية التي تتعلق بمجلس الشيوخ يجب أن يتم إقرارها بنفس الوال
وال يجوز إصدار القوانين األساسية إال بعد أن يقرر المجلس الدستوري مطابقتها ، المجلسين
، وهذا يعنى أن القانون األساسي بعد أن يمر بمراحله المعقدة السابقة على صدوره، للدستور
عرض القانون األساسي وقبل مناقشته و  فر فترة زمنية محددة منذ إيداع مشروعوهى ضرورة توا
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 العرض على المجلس الدستوري قبل التصديق على القانون األساسي.  -
المجلس الدستوري  أوقد بدالمجلس الدستوري ممارسة اختصاصه،  بدء  -
من األول من  اعتبارا   ة علي دستورية القوانين واللوائحبالرقاب ممارسة اختصاصه
ترتب على ذلك إشكالية تتمثل في عدم الرقابة على القوانين و  ،1959مارس 
 (20).1959حتى مارس  1958كتوبر اة من األساسية الصادرة في الفتر 
فإذا كان الدستور الفرنسي قد أوجب عرض مشروعات القوانين األساسية على 
تثور نه الأالمجلس الدستوري فقد تحققت الغاية من الرقابة السابقة وبالتالي فاألصل 
ألن كل مشروعات القوانين  ؛من اللجوء للقاضي الدستوري األفرادإشكالية حرمان 
لنصوص الدستور الفرنسي  وفقا  على المجلس الدستوري  األساسية ستعرض حتما  
ولكن في التطبيق العملي ظهرت إشكالية تتمثل في الفترة ، 1958الصادر من عام 
وتفعيل المجلس الدستوري وبدء  1958كتوبر ما بين صدور الدستور الفرنسي في أ
 (21) .1959عمله في مارس 
ن هناك قوانين أساسية في أإال  ،وعلى الرغم من أن هذه الفترة قصيرة نسبيا  
ومنها القانون األساسي الذي ينظم  ،األهمية صدرت في هذه الفترة ىمنته
 ي البرلمان.ينظم عمل مجلسالقانون الذي و  ،االنتخابات الرئاسية
، وهذه القوانين كانت الزمة لوضع مؤسسات الجمهورية الخامسة موضع التنفيذ
كان من و  ،ألنها تتعلق باالنتخابات الرئاسية وتنظيم البرلمان ؛وهي قوانين مهمة جدا  
                                                                                                                     
ويتم بعد ذلك  –األمر على مجلسي البرلمان والتصويت على مشروع القانون بأغلبية خاصة 
مطابقة القانون األساسي للدستور فالرقابة ال  مدىليقرر ، اللجوء للمجلس الدستوري الفرنسي
 :راجع في ذلك، القانون األساسي لىعتتم إال بعد التصويت 
François Luchaire, Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1980,112. 
لقانون الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء أحكام ا غفلولالعيد أحمد  .د (20)
دار النهضة ، بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة 2008لسنة  724الدستوري رقم 
 .70ص ، 2011الطبعة الثانية ، العربية
 اإلشارة السابقة.  (21)
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لعدم  نظرا  المفترض أن تعرض على المجلس الدستوري إال أنها لم تعرض عليه و 
 وفقا  على إثارة الدفع بعدم دستورية أي نص في الدستور الفرنسي  األفرادقدرة 
فقد تم تحصين هذه القوانين حتى ولو كانت تخالف حقوق  1958لنصوص دستور 
  (22) .األفرادوحريات 
 :القوانين العادية ثانيا  
أن أنه يجب  على 1958من الدستور الفرنسي الصادر في  61تنص المادة 
تعرض على المجلس الدستوري القوانين األساسية قبل إصدارها ولوائح المجالس 
ويجوز أن يعرض رئيس ، مطابقتها للدستور مدىالبرلمانية قبل تطبيقها ليقرر 
الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أي من المجلسين القوانين قبل إصدارها على 
المذكورة في الفقرتين السابقتين  وفي الحاالت، نفسه لغرضلالمجلس الدستوري 
ومع ذلك فللحكومة أن  ،واحد شهر ه خاللرأييجب أن يبدي المجلس الدستوري 
وفي هذه الحاالت ، االستعجال قصر هذه المدة على ثمانية أيام تطلب في حال
 بالغ المجلس الدستوري مدة اإلصدار.إيقطع 
الوزير األول أو رئيس  لهذا النص يجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو وفقا  ف
 مدى ىلير  ،أي من المجلسين القوانين العادية قبل إصدارها على المجلس الدستوري
إال بعد  ،يطبق بالفعل قانونا  النصوص الدستورية وال يصبح  مع توافقها أو تعارضها
 (23)تصديق رئيس الجمهورية عليه.و إقرار المجلس الدستوري له 
وهذا  ،إلى تيار سياسي واحد ما تنتمي غالبا  أن تلك الشخصيات  اإلشكالية 
ة من إمكانية إحال ،وخاصة األقلية البرلمانية ،ت السياسية األخرىتيارايحرم ال
                                                 
 اإلشارة السابقة.  (22)
(23) Di Manno, Thierry Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés 
d'office,Économica,1994,P.50. 
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نصوص القوانين التي فيها شبهة عدم الدستورية إلى المجلس الدستوري لبحث مدى 
إلى منح حصانة لقوانين مخالفة للدستور بمجرد توافق  يوهذا قد يؤد ،دستوريتها
ويحرم أفراد الشعب وممثليهم في البرلمان  ،األغلبية على إصدار مثل هذه القوانين
 من اللجوء للمجلس الدستوري. 
ذا  تتبعنا نشأة المجلس الدستوري نجد أن الفقه الفرنسي أوضح أن إنشاء وا 
هدف عام هو رقابة دستورية القوانين واللوائح ، المجلس الدستوري كان له هدفان
 (24)وهدف خاص وهو الحد من سيطرة البرلمان وتقوية السلطة التنفيذية.
ذا الحظنا القوانين المحالة للمجلس الدستوري في الفترة من و  حتى  1958ا 
ولذلك كان ، األفرادشبه تام للقوانين التي تناولت حقوق وحريات  ا  نجد غياب 1974
والسماح لممثلي الشعب (25)التفكير في العبور الثاني للمجلس الدستوري الفرنسي 
 بطرح مشروعات القوانين التي فيها شبه عدم دستورية على المجلس الدستوري.
 املطلب الثاين
 حالة مشروعات السماح ملمثلي الشعب بإ
 القوانني للقاضي الدستوري
 1974لسنة  118تقدم رئيس الجمهورية الفرنسي ديستان بمشروع القانون رقم 
لتصبح من الدستور الفرنسي  61إلى الجمعية الوطنية بهدف تعديل نص المادة 
أي من ).... ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس : اآلتيك
في مجلس الشيوخ إحالة القوانين قبل  عضوا  أو ستين  نائبا  المجلسين أو ستين 
 دستوريتها( . مدىإصدارها على المجلس الدستوري الذي يفصل في 
قد نص مشروع التعديل على إعطاء المجلس الدستوري حق التصدي ألي و 
                                                 
(24) schrameck Olivier le secrétaire général du Conseil constitutionnel, RFDA,1994,P.1210 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ترجمة محمد وطفة، ريهنري روسيون المجلس الدستو  (25)
 .30ص ، 2001 األولىالطبعة ، التوزيعو 
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أنه ينتهك ويقدر المجلس  ،نص تشريعي مرتبط بالنص المحال للمجلس الدستوري
هامة في تفعيل والشك أن هذه التعديالت كانت خطوة  ،األفرادحقوق وحريات 
من الجمعية الوطنية أو  نائبا  عن طريق إعطاء الحق لستين الرقابة الدستورية؛ 
من المعارضة في إحالة مشروع  نيكونو  غالبا   من مجلس الشيوخ، عضوا  ستين 
انتهى هنا احتكار األغلبية إلصدار وبالتالي  ،قانون معين للمجلس الدستوري
للمعارضة فرصة في إحالة مشروعات القوانين التي فيها شبه عدم  يوبق ،القوانين
 (26).دستورية للمجلس الدستوري
مايو  3في خطابه الشهير في  ؛ديستان وهذا هو ما أكده الرئيس الفرنسي
من أن الهدف من تعديل أسلوب تحريك الرقابة على دستورية القوانين  ،1974
ولن يتأتى ذلك إال بالسماح للمعارضة بإحالة  ،العادية هو تداول السلطة السياسية
 (27)إلى المجلس الدستوري. األفرادمشروعات القوانين التي تنتهك حقوق وحريات 
في اقتراح مواد التعديل وتقسيم مشروع  وفقا  مولعل رئيس الجمهورية كان 
 :ين وهماأالتعديل إلى جز 
: التخلص من سيطرة الحزب الواحد على اإلحالة للمجلس الجزء األول
من مجلس  عضوا  من الجمعية الوطنية أو ستين  نائبا  وذلك بمنح ستين  ،الدستوري
 لة للمجلس الدستوري الفرنسي.الشيوخ حق اإلحا
: إعطاء المجلس الدستوري حق التصدي ألي نص غير دستوري الجزء الثاني
 (28).األفرادمرتبط بالنص المحال إليه إذا تعلق هذا النص بحقوق وحريات 
                                                 
(26)  Lavroff, Dmitri Georges,Le droit constitutionnel de la Ve République, 
Dalloz,1995,P190 
 .شارة السابقةاإل (27)
 والنشرالمؤسسة الجامعية للدراسات ، ترجمة محمد وطفة، هنري روسيون المجلس الدستوري (28)
 .35ص، 2001 األولى الطبعةوالتوزبع، 
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 موقف الجمعية الوطنية من هذه االقتراحات 
من الجمعية  نائبا  وافقت الجمعية الوطنية على الجزء الخاص بمنح ستين 
من مجلس الشيوخ حق إحالة مشروع القانون غير  عضوا  الوطنية أو ستين 
إمكانية والخاص ب ؛ورفضت االقتراح الثاني ،الدستوري للمجلس الدستوري الفرنسي
تصدى المجلس الدستوري الفرنسي ألي نص مرتبط بالنص المحال إليه متى كان 
 . األفرادبحقوق وحريات  ماسا  للدستور و  مخالفا  هذا النص 
وكانت هذه نقطة هامة في محاولة إحداث التوازن بين السلطة التشريعية التي 
من تغول  فراداألحقوق وحريات  علىوبين المحافظة ، 1958انحاز لها دستور 
وممثليهم في البرلمان من  األفرادالسلطة التشريعية بعد أن حرم الدستور الفرنسي 
 .(29)اللجوء للمجلس الدستوري لمراقبة أي قانون ينتهك حقوقهم وحرياتهم
بذلك يكون الدستور الفرنسي قد سمح ألول مرة لممثلي الشعب بإحالة و 
لضمان و ، دستوريتها مدىالمجلس الدستوري ليفصل في  إلىمشروعات القوانين 
من الجمعية  نائبا  جدية اإلحالة اشترط المشرع الدستوري ضرورة اإلحالة من ستين 
 (30)األقل. علىس الشيوخ من مجل عضوا  الوطنية أو ستين 
  :المعاهدات الدولية
المعاهدات الدولية هي تعبير عن إرادة دولتين أو أكثر بحسب ما إذا كانت 
وهي بذلك  ،(31)إنشاء أو تعديل المراكز القانونية إلىي وقد تؤد ،ثنائية أو جماعية
                                                 
(29) Di Manno, Thierry Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés 
d'office,Économica,1994,P.50 
الوالء ، الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة، د عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد (30)
 .161ص ، 1991، للطبع والتوزيع
، دراسة مقارنة، دستورية المعاهدات الدولية علىالرقابة القضائية السابقة ، د عيد أحمد الغفلول (31)
 .42ص ، 1999، دار النهضة العربية
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عن إرادة الدولة في إنشاء أو تعديل  تختلف عن القانون الداخلي الذي يعد تعبيرا  
ولعل هذا االختالف هو الذي دفع المشرع الدستوري الفرنسي ، كز قانوني معينمر 
هو نص و  ،دستورية المعاهدات في نص خاص بها علىالرقابة  علىأن ينص  إلى
أنه"  علىحيث تنص  ،1958( من الدستور الفرنسي الصادر في عام 54المادة )
أو من الوزير  ،وريةطلب من رئيس الجمه علىإذا أعلن المجلس الدستوري بناء 
حكم مخالف  علىأن معاهدة دولية تحتوي  ،أو من رئيسي مجلسي البرلمان ،األول
ال يمكن أن يحدث إال بعد تعديل  ،بالتصديق عليها أو إقرارها للدستور فإن اإلذن
 .(32)الدستور"
ية دستور  علىالرقابة السابقة  وقد حدد هذا النص من له حق تحريك
رئيس الجمهورية والوزير األول ورئيس الجمعية الوطنية  وهم ،المعاهدات الدولية
وحرم الدستور أفراد الشعب الفرنسي الذين ستطبق عليهم ، ورئيس مجلس الشيوخ
 :ولعلنا نتساءل .دة الدوليةهمن إمكانية الدفع بعدم دستورية المعا ،المعاهدة الدولية
لجمهورية أو الوزير األول أو رئيس الجمعية هل من المعقول أن يحيل رئيس ا
معاهدة  -واحدا   سياسيا   تيارا  يمثلون  غالبا  وهم  -الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ 
 المجلس الدستوري.  إلىدولية وافقت عليها الحكومة 
قد  ،1974عام الدستوري الصادر في  التعديلالفقه الفرنسي أن  ىلذلك فقد رأ
من الجمعية  نائبا  وبالتحديد لستين  ،ه سمح للمعارضةإنحيث عالج هذا الخلل 
 إلىمن مجلس الشيوخ بإحالة مشروع قانون غير دستوري  عضوا  الوطنية أو ستين 
                                                 
(32) Article 54  Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - art. 2 
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier 
ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou 
soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause 
contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement 
international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. 
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 61هل ينطبق تعديل نص المادة :ولكن اإلشكالية هنا، (33)المجلس الدستوري
القوانين العادية  علىطبق أنه ين المعاهدات الدولية أم ىعل 1974الصادر في عام 
هذا ما نحاول توضيحه في النقطة  .المعاهدات الدولية إلىال يمتد أثره فحسب و 
  -التالية:
 المعاهدات الدولية  على 61المادة  نص انطباق تعديل ىمد
 على" يجب أن تعرض هأن على 1974تعديلها في عام  بعد 61تنص المادة 
ولوائح المجالس النيابية قبل  ،المجلس الدستوري القوانين األساسية قبل إصدارها
أو ، ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية ،مطابقتها للدستور مدىتطبيقها ليقر 
و في أية في الجمعية الوطن نائبا  الوزير األول أو رئيس أي من المجلسين أو ستون 
 (34)المجلس الدستوري لنفس الغرض" علىمجلس الشيوخ القوانين قبل إصدارها 
ن وهم ستو  األفرادلممثلي  من هذا النص أن المشرع الدستوري، سمح ويفهم
من مجلس الشيوخ بإحالة مشروعات  عضوا  ن من الجمعية الوطنية أو ستو  نائبا  
ولم يشمل التعديل  ،مطابقتها للدستور مدىالمجلس الدستوري لبحث  إلى القوانين
( والخاصة بالمعاهدات الدولية فظل المختص باإلحالة للمجلس 54) نص المادة
الدستوري هو رئيس الجمهورية والوزير األول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس 
 ؟شمل المعاهدات الدوليةل هل يمتد التعديل السابق ليؤ فهنا ثار تسا ،مجلس الشيوخ
من  عضوا  من الجمعية الوطنية أو ستين  نائبا  هل يجوز لستين  آخر: ىوبمعن
 61لنص المادة  استنادا  مجلس الشيوخ إحالة المعاهدة الدولية للمجلس الدستوري 
 ؟(35)من الدستور الفرنسي
                                                 
 .48د.عيد أحمد الغفلول، الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات..، المرجع السابق، ص (33)
(34) www.conseil-constitutionnel.fr 
(35)  François LUCHAIRE, La Constitution de la République française : Analyses et 
commentaries,P.1111ets. 
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" هو الذي يتعلق بالمعاهدات الدولية ولم يتم 54" األصل أن نص المادة
، وبالتالي ال يجوز لممثلي الشعب في البرلمان اإلحالة للمجلس الدستوري ،تعديله
ة صراح عط" لم ي61" نص المادةالرغم من أن  علىانه  إلىولكن أغلب الفقه ذهب 
دستورية المعاهدات الدولية أمام المجلس  علىالحق للبرلمانيين في تحريك الرقابة 
ن المجلس الدستوري في العديد من األحكام الصادرة عنه توسع في إال إ، الدستوري
قانون  حيث إن ،وأوضح أنها تمتد لتشمل المعاهدات الدولية ،61تفسير نص المادة
يختلف عن القوانين العادية من حيث إمكانية قيام  المعاهدة الدولية ال علىالتصديق 
مطابقته  مدىالسلطات المختصة بطلب تدخل المجلس الدستوري للنظر في 
 (36)للدستور.
  :اإلحالة للمجلس الدستوري علىأثر طريقة إبرام التعهدات الدولية 
نالحظ أنه فرق 1958 الصادر في عام نصوص الدستور الفرنسي إلىبالنظر 
المعاهدة الدولية تتم ف ،(37)بين مصطلح المعاهدة الدولية ومصطلح االتفاقية الدولية
بينما االتفاقية الدولية تتم بواسطة الحكومة ممثلة في ، بواسطة رئيس الجمهورية
 ة:اآلتيوسوف نعرض لذلك في النقاط  .لالوزير األو 
 :دة الدولية بواسطة رئيس الدولةهإبرام المعا-
رئيس الجمهورية  ه يختصأن علىمن الدستور الفرنسي  52تنص المادة 
ويتم إبالغه ، عليهاالدولية، والتصديق إلبرام المعاهدات بإجراء المفاوضات الالزمة 
وهذا يعني أن (38)غير خاضع للتصديق بكل المفاوضات التي تؤدي التفاق دولي 
                                                 
  .اإلشارة السابقة (36)
 .80ص ، 1998، دار النهضة العربية، الدستورية ، الدعوىد صالح الدين فوزي (37)
(38) Article 52 (Le Président de la République négocie et ratifie les traits, Il est informé de 
toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à 
ratification.) 
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 :المعاهدة الدولية تمر بمرحلتين
إلبرام  وصوال  : هي حق رئيس الجمهورية في إجراء المفاوضات ىلمرحلة األولا
 المعاهدة بما يحقق الصالح العام .
 علىأطراف المعاهدة  يتفقالمعاهدة بعد  على: هي التصديق المرحلة الثانية
وهنا فرق المشرع ، أمر هام وهو دخول المعاهدة حيز التنفيذ ىويبق ،كل البنود
وهذه التفرقة هامة للغاية ألنها قد ، نسي بين نوعين من المعاهداتالدستوري الفر 
ويتضح ، من اللجوء للمجلس الدستوري حسب نوعية المعاهدة األفرادتمكن أو تحرم 
 " أن رئيس الدولة يبرم نوعين من المعاهدات: 53" من نص المادة
النوع األول: المعاهدات التي تحتاج قانون يرخص للتصديق صادر من 
 :لبرلمانا
وهذه المعاهدات هي معاهدات الصلح ومعاهدات التجارة الدولية والمعاهدات  
أو تتضمن التنازل عن جزء من الوطن أو استبداله أو ، مالية الدولة فيالتي تؤثر 
هذه  علىوال يستطيع رئيس الجمهورية أن يقوم بالتصديق  ،المقايضة عليه
، المعاهدة علىالتصديق بمان يرخص له المعاهدات إال بعد صدور قانون من البرل
من الجمعية الوطنية  عضوا  أثناء مناقشة البرلمان لهذا القانون يستطيع ستون في و 
المجلس  إلىالمعاهدة هذه  علىأو مجلس الشيوخ إحالة مشروع قانون التصديق 
 (39).1974بعد تعديلها سنة  61لنص المادة  استنادا   ،الدستوري
 االتفاقات الدولية غير الخاضعة لتصديق رئيس الجمهورية  النوع الثاني:
تختص الحكومة بإبرام االتفاقيات الدولية غير الخاضعة لتصديق رئيس 
 :إلىالجمهورية وهذه االتفاقيات تنقسم 
                                                 
 .59ول، الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات..، المرجع السابق، صد.عيد أحمد الغفل (39)
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من الحكومة دون تدخل إقرارها  ولية تدخل حيز التنفيذ بمجرداتفاقيات د  -
هذه االتفاقات ستكون بعيدة عن رقابة المجلس الدستوري وبالتالي فإن  ،البرلمانمن 
من أي من المجلسين تحريك الرقابة الدستوري بشأنها  عضوا  وال يستطيع ستون 
وتوسع المجلس  .نالقواني علىألن هذا النص قاصر  ؛61لنص المادة  استنادا  
البرلمان إلصدار  علىالدستوري وجعله يمتد ليشمل المعاهدات التي يجب عرضها 
أما هذه الطائفة من االتفاقيات الدولية  .يها أو بإقرارهالقانون يرخص بالتصديق ع
تحريك  يستطيعونبمجلس الشيوخ أو بالجمعية الوطنية ال عضوا  فاألصل أن الستين 
بإعطاء  "54بتعديل نص المادة" البعضولذلك طالب  ؛شأنهاالرقابة الدستورية ب
من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ بتحريك الرقابة الدستورية  عضوا  الحق لستين 
  (40) بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية.
 :لدولية التي تحتاج لتدخل البرلمانااالتفاقيات   -
فهذه االتفاقيات ال تكون نافذة إال بعد صدور قانون من البرلمان يرخص للحكومة  
من أي من المجلسين  عضوا  إقرار مثل هذه االتفاقيات وبالتالي يستطيع ستون 
 .(41)1974لتعديل  وفقا  " 61لنص المادة" استنادا  ستورية تحريك الرقابة الد
)المتعلقة بالمعاهدات  1992من الدستور الفرنسي  54تعديل المادة 
 :(الدولية
" 54" لماذا لم يتدخل المشرع الفرنسي بتعديل نص المادة :ظل تساؤل هام 
ولعل هذا  ؟ية للمعاهدات الدوليةمن الدستور الفرنسي المتعلقة بالرقابة الدستور 
 1992وجد في النهاية في عام التساؤل الذي طرحه الفقه الفرنسي لسنوات طويلة 
                                                 
(40) François LUCHAIRE, La Constitution de la République française : Analyses et 
commentaries,P.1111ets 
 اإلشارة السابقة. (41)
21
Muhyiddin: ?? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ????? 1958 ????????? ?? 2008
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [2008وتعديالته يف  1958رنسي يف ضوء دستور حق األفراد يف اللجوء للمجلس الدستوري الف]
 
 




)إذا  :اآلتيمن الدستور الفرنسي لتصبح ك 54حيث تم تعديل نص المادة صداه، 
إشعار من رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو  علىالمجلس الدستوري بناء  رأى
 في مجلس الشيوخ أن التزاما   عضوا  أو ستين  نائبا  المجلسين أو ستين رئيس أي من 
للدستور فال يمكن اإلذن بالتصديق أو الموافقة عليه  مخالفا   ما يتضمن شرطا   دوليا  
 إال بعد تعديل الدستور.(
مجلس  في في الجمعية الوطنية أو عضوا  هذا النص يجوز لستين  علىوبناء 
مطابقتها مع  مدىالمجلس الدستوري لبحث  إلىدة الشيوخ إحالة نص المعاه
تصديق عليها بقانون أو التي ال  إلىالدستور دون تفرقة بين المعاهدات التي تحتاج 
 التصديق عليها بقانون. إلىتحتاج 
 املبحث الثاين
  األفرادالتشريعية ملنح  احملاوالت
 الدستوري حق اللجوء للقاضي
سبق أن أوضحنا أن فكرة الرقابة الالحقة القت مناقشات عديدة واعتراضات 
ها تمثل اعتداء على فلسفة المشرع الدستوري الفرنسي حيث إن ،كثيرة للفقه الفرنسي
 لىعلى فكرة الرقابة السابقة على دستورية القوانين لمدة تربو ع الذي ظل محافظا  
 (42) .عاما  خمسين 
وتؤدي  ،وقد ذهب البعض إلى أن هذه الفكرة تمثل اعتداء على التشريع ذاته
من البرلمان من الناحية  صادرا  فإذا كان التشريع ، (43)إلى الخلط بين السلطات
عن  العملية فإنه في الحقيقة صادر من الشعب ألن البرلمان ما هو إال ممثل ومعبر
                                                 
(42)  AMSON, Daniel,Réflexions sur le nouvel article 61-1 de la Constitution,Gazette du 
Palais n° 208, p. 2 et 3. 
(43)  Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, JORF n°252 du 30 octobre 2007 
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وبالتالي فإن التشريع يعبر عن السيادة الوطنية وال يجوز إخضاعه  ،إرادة الشعب
باإلضافة إلى أن الرقابة السابقة هي رقابة وقائية  ،ألية رقابة الحقة على إصداره
وبعض  ،بينما الرقابة الالحقة تهدد التشريعات القائمة بالفعل ،تحقق األمن القانوني
 (44)ومستقر منذ فترات طويلة. هذه التشريعات قديم جدا  
أن التجربة الفرنسية طوال  إلىآخر  رأىكما سبق وأوضحنا فقد ذهب و 
تم إحالة ولم ت ،على كثير من الحريات الماضية شهدت االعتداء عاما  الخمسين 
 ،لتوافق األغلبية واألقلية على هذه القوانين نظرا  القوانين العادية للمجلس الدستوري 
حالة الطوارئ  تمديدومثال ذلك قانون . (45)وحقوقهم األفرادوهذا فيه مساس بحريات 
وقانون حرية العبادة وارتداء الرموز الدينية في المؤسسات  ،2005الصادر في 
 إلى أن الرقابة الالحقة تؤدي أيضا  ر هذا االتجاه نصا  وذهب أ .2004العامة في 
 (46)إلى تحسين األمن القانوني وحماية الحقوق والحريات العامة.
 املطلب األول
 أسباب تعديل الدستور الفرنسي
تقررت الرقابة السابقة على دستورية القوانين واللوائح في فرنسا بمقتضى 
. وقد كرس المجلس الدستوري 1958جمهورية الخامسة الصادر في عام دستور ال
إلى 1958الفرنسي فكرة حرمان األفراد من اللجوء للقاضي الدستوري في الفترة من 
التفكير في األخذ بنظام  ىإل ، إال أن هناك العديد من األسباب التي دعت2008
 الرقابة الالحقة و نذكر من هذه األسباب :
                                                 
لجامعية للدراسات والنشر المؤسسة ا، ترجمة محمد وطفة، هنري روسيون المجلس الدستوري (44)
 بعدها. وما  13ص ، 2001 والتوزيع، الطبعة األولى
(45) `Valérie Bernaud et Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, La réforme du contrôle de 
constitutionnalité une nouvelle fois en question ? Réflexions autour des articles 61-1 et 
62 de la Constitution proposés par le comité Balladur,P.169 
 .اإلشارة السابقة (46)
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 : ثغرات النظام الحالي:لالسبب األو
أعطى لرئيس الجمهورية 1958النظام الدستوري الفرنسي الصادر في عام 
 عضوا  ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية والوزير األول ولستين 
بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حق إثارة الدفع بعدم الدستورية على مشروعات 
اك العديد من القوانين التي تمس حقوق وحريات إال أن المالحظ أن هن، القوانين
لتوافق األغلبية واألقلية على هذه  نظرا  تم إحالتها للمجلس الدستوري لم ت األفراد
 وحقوقهم. األفرادوهذا فيه مساس بحريات  ،القوانين
 :قوانين ال يمكن إحالتها ألسباب متعلقة بالزمن :السبب الثاني
فهي قديمة  ،جودة قبل إنشاء المجلس الدستوريهناك مجموعة من القوانين المو 
هناك استحالة عملية وقانونية من بحث السابقة، ف وبالتالي لم تخضع لرقابته جدا  
فال يملك  األفراددستورية هذه القوانين حتى ولو كانت تنتهك حقوق وحريات  مدى
 وفقا  القوانين ال ممثليهم في البرلمان حق إثارة الدفع بعدم دستوريتها هذه و  األفراد
 (47)للرقابة السابقة
ضد  السبب الثالث: حق المواطن الفرنسي في اللجوء لمحكمة ستراسبورج
أن المواطن الفرنسي أصبح  الفقه بعضفيري  .اإلنسان أي قانون مخالف لحقوق
ومن حقه أن  ،من حقه اللجوء للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في ستراسبورج
لحقوق اإلنسان  ا  مخالف ا  يطبق عليهيقانون نصا   ويدفع بأن هناك معينا   قانونا  يختصم 
 يقانوننص م دستورية بالتالي فمن المنطقي أن يتم السماح له بإثارة الدفع بعدو 
 (48)معين يمس الحقوق والحريات أمام المجلس الدستوري الفرنسي. 
                                                 
هنري ، تقديم اقتراح بتعديل الدستور راجع إلىهذه األسباب هي التي دعت لجنة فيديل  (47)
 وما بعدها.  102، المرجع السابق، ص روسيون المجلس الدستوري
(48) François LUCHAIRE « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » in 
Journée de la législation compare, 1990, PP. 11-24 
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فهناك  .التوجه األوروبي لتوحيد طريقة الرقابة الدستورية :السبب الرابع
محاولة أوروبية لتوحيد طريقة الرقابة الدستورية وهو ما أطلق علية البعض )الدفع 
الرقابة  ةوهذا التوجه يأخذ بفكر  .قوانين على الطريقة األوروبية(بعدم دستورية ال
يا والنمسا وغيرها .. سبانوأخذت به كل من ألمانيا وا   ،قوانينالالحقة على دستورية ال
 (49)ن فرنسا تسعى لكي تنضم لهذا التنظيم الدستوري األوروبي.وبالتالي فإ
 املطلب الثاين
  األفرادالتشريعية ملنح  احملاوالت
 حق اللجوء للقاضي الدستوري
 فة بل طالب بها الفقهاء الفرنسيونفكرة الرقابة الالحقة لم تكن وليدة الصد
ن لم يكتب لهذه كادت أن تصل إلقرارها ولك بمحاوالتومرت الفكرة  .لسنوات طويلة
 : اآلتيةفي النقاط  المحاوالتنعرض لهذه سو . (50)النجاح المحاوالت
 :1958مشروع دستور  -1
وقد تقدم البعض باقتراح  .1958عند وضع دستور  المسألةأثيرت هذه  -
 ،حق الطعن بعدم دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي اداألفر يتضمن منح 
وجاء نص  (51)ضع الدستور الفرنسي هذا االقتراحولكن رفضت اللجنة التأسيسية لو 
)يجب أن تعرض على المجلس : النحو التالي ىعل1958( من دستور 61) المادة
 ؛ولوائح المجالس البرلمانية قبل تطبيقها ،الدستوري القوانين األساسية قبل إصدارها
يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير األول مطابقتها للدستور. ويجوز أن  مدىليقرر 
                                                 
 .105ص ، المرجع السابق، هنري روسيون المجلس الدستوري (49)
(50)  Olivier Duhamel, Du comité Vedel à la commission Balladur, Revue française de droit 
constitutionnel, 2008, p. 9. 
من يوليو  23التعديل الدستوري في ، المجلس الدستوري الفرنسي و د محمد محمد عبد اللطيف (51)
الثالثون شوال نة الرابعة و الس –، العدد الثالث مقالة منشورة في مجلة الحقوق، 2008
 وما بعدها. 19ص ، 2010سبتمبر ، هـ1431
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أو رئيس أي من المجلسين القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري لنفس 
 (52).(الغرض
وقصر هذا الحق  ،من اللجوء إلى القاضي الدستوري األفرادوهذا يعنى حرمان 
( على سبيل الحصر وهم رئيس 61) تهم المادةدشخاص حدعلى مجموعة من األ
 (53)الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ.
  :ميثاق الحريات -2
فيما  R.BADINTER يدعادت هذه الفكرة للظهور مرة أخرى في تقرير الس
بأن الدفع بعدم دستورية القوانين هو حق  ىحيث ناد ،ميثاق الحريات باسمعرف 
ضحايا القانون المخالف للدستور خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي  لألفرادخالص 
وأضاف التقرير أن هذا الدفع يمكن أن يثار من  .وحرياتهم األفرادتمس حقوق 
 .أي مرحلة من مراحل الدعوى يوفكمة قضائية، ي محجانب أي شخص أمام أ
 (54)وتتم إحالة المسائل ذات الدفع الجدي إلى المجلس الدستوري ليفصل فيها
 :1990ديل الدستور الفرنسي مشروع تع -3
 م الرئيس الفرنسي ميتران بتحديث دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية،اهت
حق اللجوء إلى  األفرادبضرورة منح  1989يوليو  14وطالب في خطابة الشهير 
وشكل لذلك لجنة استشارية لتعديل نصوص الدستور برئاسة ، القاضي الدستوري
، 1990مارس  30( في 61مشروع تعديل نص المادة ) وقد تم تقديم، العميد فيدل
في الطعن بعدم دستورية القوانين عن طريق الدفع  األفرادحق  علىنص  الذي
                                                 
 .1958من الدستور الفرنسي الصادر  61راجع نص المادة  (52)
(53) Valérie Bernaud, Droit constitutionnel,Recueil Dalloz 2009 p. 1852 
(54) François LUCHAIRE « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » in 
Journée de la législation compare, 1990, p. 11-24 
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الذي يحال إلى محكمة النقض إذا كانت القضية المنظورة تدخل في 
الدولة إذا كانت القضية المنظورة  أو يحال إلى مجلس ،اختصاص القضاء العادي
فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع تحيل  .تدخل في اختصاص القضاء اإلداري
 (56)إلى المجلس الدستوري.  المسألة
 سلفا  يتم تعليق استخدام هذا الحق لمدة عامين بالنسبة للتشريعات الموجودة و 
لمنح البرلمان فرصة لمراجعة النصوص القانونية السابقة على وضع  ؛قبل صدوره
فالهدف من  ،ع المنطق السليم لألشياءوهذا في الحقيقة يتنافى م، هذا التعديل
الطعن بعدم دستورية القوانين المخالفة  ةمكن األفرادالتعديل الدستوري هو منح 
سنتين لمراجعة  ةوبالتالي فإن إعطاء البرلمان مهل ،للدستور عن طريق الدفع الفرعي
 (57)فيه استحالة عملية.كافة القوانين السابقة 
حيث فقد الرئيس  ،ذا المشروع ولم تتم مناقشتهقد توقف هكان األمر ف أيا  
الذي فاز  (فرانسوا ميتران أغلبيته في البرلمان الفرنسي أمام الحزب )اليميني
 (58).ولم يتم عرض الفكرة تماما  وتوقف المشروع  ،باألغلبية البرلمانية
 
                                                 
المرجع ، 1995دار النهضة العربية سنة ، د صالح الدين فوزي المجلس الدستوري الفرنسي (55)
 وما بعدها. 92ص، السابق
م الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء أحكام القانون الدفع بعد، غفلولد. عيد أحمد 
دار النهضة ، بشأن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة 2008لسنة  724الدستوري رقم 
 .2011الطبعة الثانية ، العربية
من يوليو 23المجلس الدستوري الفرنسي و التعديل الدستوري في ، د محمد محمد عبد اللطيف (56)
السنة الرابعة و الثالثون شوال  –لثالث العدد ا، مقالة منشورة في مجلة الحقوق، 2008
 وما بعدها. 19ص، 2010سبتمبر ، هـ1431
(57) François LUCHAIRE « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » in 
Journée de la législation compare, 1990, PP. 11-24 
(58) Olivier Duhamel, Du comité Vedel à la commission Balladur, Revue française de droit 
constitutionnel, 2008, p. 9 
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 :Edouard Balladurلجنة  
بالدعوة إلى تحديث  2007بـــــدأ الرئيس نيكوال ساركوزي حملته االنتخابية عام 
الفرنسي دستور التعديل  عن رغبته األكيدة في مؤسسات الجمهورية الخامسة ُمعلنا
 ،ليزيه بدأ بتنفيذ وعده االنتخابيفور وصوله قصر االو  .1958عام الصادر في 
رئاسة لجنة تضم مجموعة من  ((Edouard Balladurبتكليف السياسي المخضرم
 الشخصيات السياسية من ذوي الخبرة في القانون لهذا الغرض .يين و الفقهاء الدستور 
لتحديث مؤسسات  ،احتوى تقرير هذه اللجنة مجموعة من االقتراحات
 ،بلورة اقتراح تعديل الدستور الفرنسي تإلى ذلك تم ستنادا  او  ،ية الفرنسيةالجمهور 
تمت مــــوافقة الجمعية الوطنية ثم موافقة مجلس الشيوخ التي مهدت الطريق  فعال  و 
أمام إعالن اإلقرار النهائي لهذه التعديالت في اجتماع البرلمان الفرنسي بمجلسيه 
 (59).ةالت تاريخيفي قصر فرساي بكل ما يحمله مكان االجتماع من دال
ذا كان أهم ما يميز دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي هو التحديث  وا 
ما  الدستورية تفقد طالت التعديال ،المستمر للنصوص الدستورية لمواكبة التطورات
 (60)% من نصوص الدستور الفرنسي.40يقرب من 
األهم على اإلطالق و األخير هو األبرز  2008يوليو  23ولكن يظل تعديل 
إلى الدستور تمثل  1-61ال ريب أن إضافة المادة و في تاريخ هذا الدستور. 
مادة حيز النفاذ في األول من فقد دخلت هذه ال، العصب الجوهري لهذا التعديل
تأتي أهمية و  .2009ديسمبر10 بعد صدور القانون األساسي في 2010مارس 
 -وألول مرة في التاريخ الدستوري الفرنسي  – األفرادهذه المادة من حيث منحها 
                                                 
(59) FERDINAND, Mélin-Soucramanien. La constitution de la République française : texte 
intégral. Dalloze , 2009, P.2 
 .3ص، اإلشارة السابقة (60)
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المحاكم التابعة  إحدىالحق في الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أمام 
 (61)مة النقض.لمجلس الدولة أو محك
 الفصل الثاين
 باللجوء للمجلس الدستوري لألفرادالسماح 
باللجوء  لألفراد 2008سمح التعديل الدستوري الفرنسي الصادر في عام 
ضي الدستوري عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أثناء نظر للقا
 قبل الفصل فيها.و المعروضة عليها  الدعاوى ىحدالمحاكم إل
يجب أن تعرض على )على أنه  من الدستور الفرنسي 61فقد نصت المادة 
 اقتراحات القوانين المنصوصو  ،المجلس الدستوري القوانين األساسية قبل إصدارها
ولوائح المجالس البرلمانية قبل  ،االستفتاء علىقبل عرضها  11عليها في المادة 
ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو ، مطابقتها للدستور مدىليقرر  ؛تطبيقها
في مجلس  عضوا  ن و أو ست نائبا  ن و الوزير األول أو رئيس أي من المجلسين أو ست
وفي ، للغرض نفسهلمجلس الدستوري الشيوخ إحالة القوانين قبل إصدارها على ا
ه في يرأالحاالت المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب أن يبدي المجلس الدستوري 
االستعجال قصر هذه المدة على  ومع ذلك فللحكومة أن تطلب في حال ،شهر مدى
 بالغ المجلس الدستوري مدة اإلصدار.( إوفي هذه الحاالت يقطع  ،ثمانية أيام
أنه إذا ثبت أثناء النظر في  علىمن الدستور الفرنسي  61/1ة تنص المادو 
الحريات التي و الحقوق  علىيمثل اعتداء  تشريعيا   نصا  أن  ،أمام جهة قضائية دعوى
إحالة من مجلس  علىبناء  -المجلس الدستوري  إخطارجاز  ،يكفلها الدستور
ويحدد ، أجل محددالتي يفصل فيها في  المسألةبهذه  -أو محكمة النقض ، الدولة
                                                 
(61)  FAVOREU, Louis. Droit constitutionnel. Dalloze paris 2010, P.172. 
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. وقد صدر القانون األساسي وحدد (62)القانون األساسي شروط تطبيق هذه المادة
 .(63)61/1شروط تطبيق المادة 
 المسألةأن قاضي الموضوع الذي تثار أمامه  (64)ويفهم من النصوص السابقة
إذا كان الدفع  –بإحالة هذا النص يقوم  معين، قانوننص في األولية بعدم دستورية 
المنظورة أمام  وهي مجلس الدولة في القضايا، المحكمة العليا المختصة إلى  -جديا
 ايا المنظورة أمام القضاء العادي.محكمة النقض في القضو  ،القاضي اإلداري
فقد استخدم مصطلح  ،األولية لم يرد في تقرير لجنة بالدير المسألةمصطلح و 
 المسألةلكن رأت الجمعية الوطنية استبداله بمصطلح و  ،الدفع بعدم دستورية القانون
 (65)األولية.
 مدىمنها و  ،من اإلشكاليات الفرعية ا  وقد أثارت فكرة الرقابة الالحقة عدد
 استنادا  ذلك و المحكمة الدستورية  ىإمكانية تغيير اسم المجلس الدستوري ليتحول إل
 :(66)ةاآلتياألسباب  إلى
صدور  علىبالرقابة الالحقة  صا  مختأصبح المجلس الدستوري  السبب األول
فتسمية المجلس  .القوانين عن طريق الدفع الفرعي في منازعة قائمة بالفعل
                                                 
(62)  Article 61-1 (Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est 
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d’ةtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 
déterminé.) 
(63) LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 
 رأىأنه إذا  علىالدستور الفرنسي حيث نصت  54المادة  أيضا  وقد سارت في نفس هذا السياق  (64)
إشعار من رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس أي من  علىالمجلس الدستوري بناء 
 شرطا  ما يتضمن  دوليا   التزاما  في مجلس الشيوخ أن  عضوا  أو ستين  نائبا  ن المجلسين أو ستي
 للدستور فال يمكن اإلذن بالتصديق أو الموافقة عليه إال بعد تعديل الدستور. مخالفا  
(65) Edouard, Balladur, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation 
et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, P. JORF n°252 du 30 octobre 
2007 P., 17699 ets. 
(66) Edouard, Balladur, Op.cit., P. 17699 ets. 
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حيث يتم إحالة مشروعات  ،الدستوري بهذا االسم كانت صالحة للرقابة السابقة
المجلس  إلىالقوانين المشكوك في عدم دستوريتها دون وجود منازعة قضائية 
الدستوري لتشمل الرقابة الالحقة التي المجلس ن امتدت رقابة لكن بعد أو  ،الدستوري
ن االختصاص إالمحاكم ف إحدىمنازعة مثارة بالفعل أمام  علىيتم تحريكها بناء 
 ،طبيعية قضائية ااألساسي للمجلس الدستوري وهو رقابة دستورية القوانين أصبح ذ
 (67)كمة الدستورية.سم المجلس الدستوري ليصبح المحاوبالتالي فيجب أن يتغير 
ألوروبية يحمل اسم : أن أغلب القضاء الدستوري في الدول االسبب الثاني 
تغير اسم المجلس و وبالتالي ينبغي أن تساير فرنسا هذا االتجاه  ،المحكمة الدستورية
 ذا االقتراح قوبل بالرفض.لكن هو  ،(68)حكمة الدستوريةمالدستوري ليصبح ال
إذا كانت رقابة المجلس الدستوري  :اقتراح تغيير تشكيل المجلس الدستوري
صدور القوانين بجانب الرقابة الوقائية السابقة  علىستتحول لتشمل الرقابة الالحقة 
 .فينبغي أن يظهر أثر ذلك في تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي
 (69)قضاة لديهم التكوين الفني الدقيق إلىفالمجلس الدستوري أصبح يحتاج  
ولكن هذا االقتراح ، (70)اللوائحدستورية القوانين و  مدى علىلحكم حتي يستطيعوا ا
                                                 
من يوليو 23التعديل الدستوري في المجلس الدستوري الفرنسي و  د محمد محمد عبد اللطيف (67)
الثالثون شوال السنة الرابعة و  –العدد الثالث ، مقالة منشورة في مجلة الحقوق، 2008
 .19ص ، 2010سبتمبر ، هـ1431
(68) FERDINAND, Mélin-Soucramanien. La constitution de la République française : texte 
intégral. Dalloze , 2009, P.4. 
(69)  Edouard, Balladur, Op.cit., P. 17699 ets. 
نجد أنه يتألف من  1958تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي في ظل دستور  إلىوبالنظر   (70)
، 1958م من الدستور الفرنسي الصادر في عا 56 لنص المادة وفقا  تسعة أعضاء معينين 
مين عدم الثبات فباإلضافة لألعضاء المعينين هناك األعضاء الحكير و يتميز هذا العدد بالتغيو 
فكرة انضمام رؤساء الجمهورية  على عترض الفقهاقد ن و هم رؤساء الجمهورية السابقو و 
بشكل كبير فكرة الشيوخ غير القابلين و ها تشبه حيث إنالحياة  مدىالسابقين للمجلس الدستوري 
التي تم تعديلها في دستور الجمهورية الرابعة ثم بناها دستور الجمهورية الثالثة و للعزل التي ت
 لكن في المجلس الدستوري. في دستور الجمهورية الخامسة و  أخرىعادت للظهور مره 
لمجلس الدستوري إال في عام لم يتم تحديد حقوق وواجبات رئيس الجمهورية السابق المنضم لو 
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 س الدستوريالمجل علي أنالدستور الفرنسي  نصحيث  ؛بالرفض أيضا  قوبل 
ويتجدد  ،من تسعة أعضاء تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد يتشكل
ويعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية  ،ثلث أعضائه كل ثالث سنوات
تطبق اإلجراءات المنصوص عليها و  ،الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثالثة أعضاء
تعرض التعيينات التي و  ،التعييناتهذه  على 13في الفقرة األخيرة من المادة 
اللجنة الدائمة المختصة في المجلس المعني دون  علىيجريها رئيس كل مجلس 
وزيادة على األعضاء التسعة المنصوص عليهم في الفقرة ، فيها رأىال إلبداءغيرها 
 مدىالسابقة يعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء في المجلس بحكم القانون 
                                                                                                                     
االنضمام للمجلس معاودة العمل السياسي و  عندما أراد الرئيس جيسكار ديستان 1984
نوفمبر  7العضو الحكمي في  صدر المجلس الدستور قرار يحدد فيه اختصاصاتأالدستوري ف
ارل من ش ا  الواقع العملي يوضح أن أغلب رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة بدءو ، 1984
بجيسكار ديستان و ميتران و جاك شيراك لم يحضر أي منهم جلسات المجلس  ديجول ومرورا  
 . الدستوري إال نادرا  
 لجنة فيدل( ) 1990مارس11 مشروع تعديل دستور
ذلك باستبعاد رؤساء الجمهورية السابقين بتعديل تركيبة المجلس الدستوري و تم تقديم اقتراح  
يتم ق األعضاء التسعة المعينين و ي فهم يتمتعون بكل حقو من عضوية المجلس الدستور 
سبيل المثال أنهم غير ملزمين بأداء القسم أمام  علىمنها هم من كثير من الواجبات و ؤ إعفا
يتسم تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي بالطابع السياسي حيث تنص المادة و ، رئيس الجمهورية
نه )يتكون المجلس الدستوري من تسعة لي أع1958تور الفرنسي الصادر عام من الدس 56
أعضاء تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتجدد ثلث أعضائه كل ثالث 
سنوات ويعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثالثة 
 أعضاء . 
بقة يعتبر رؤساء الجمهورية وزيادة على األعضاء التسعة المنصوص عليهم في الفقرة السا -
و يعين رئيس الجمهورية رئيس ، الحياة مدىن أعضاء في المجلس بحكم القانون و السابق
 المجلس وله صوت مرجح عند تساوي األصوات.( 
طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي نجد انه يتسم بالطابع السياسي  إلىبالنظر   
هي لطات السياسية العليا في فرنسا و يتم تعيينهم من قبل الس البحت فأعضاء المجلس الدستوري
رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ وكل منهم يعين ثالثة أعضاء 
ذا كان هذا الوضع ي تعيين أعضاء المجلس الدستوري وا  وال يوجد أي دور للسلطة القضائية ف بول بعد تعديل نه أصبح غير مقإة للمجلس الدستوري فالرقابة السابق في مرحلة ةبشد منتقدا  
ويقوم رئيس ، جنب مع الرقابة السابقة إلى األخذ بالرقابة الالحقة جنبا  الدستور الفرنسي و 
قد انتقد العميد فيدل هذا األمر موضحا رئيس المجلس الدستوري الفرنسي و  بتعيين الجمهورية
د من التبعية لرئاسة الجمهورية مزي إلىيق يؤدي أن تعيين رئيس المجلس الدستوري بهذه الطر 
بالتالي فقد طالب بضرورة تغيير طريقة تعيينه لتصبح في مع استقالل المجلس الدستوري و يتناو 
 سبانيا.ا  يطاليا و إعن طريق االنتخاب كما هو الحال في 
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ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين أعضاء جدد في المجلس و ، الحياة
اللجنة الدائمة المختصة في كل من مجلسي  علىالدستوري إال بعد عرض األمر 
المرشح للتعيين في المجلس الدستوري بأغلبية  علىفإذا اعترضت اللجنة ، البرلمان
يتم و ، لس الدستوريثالثة أخماس األصوات الصحيحة يستبعد المرشح لعضوية المج
أنه يتم التصويت للجنة الدائمة  ىبمعن، استقالل علىنة جالتصويت في كل ل
للجنة الدائمة لمجلس الشيوخ  أيضا  يتم التصويت و ، استقالل علىللجمعية الوطنية 
فإذا كان هناك رفض ، ثم يتم حساب األصوات الصحيحة –استقالل  على –
يحة ألعضاء اللجنتين يتم استبعاد المرشح بأغلبية ثالثة أخماس األصوات الصح
 (71)للمجلس الدستوري.
 -:يناآلتيالمبحثين  إلىنا تقسيم هذا الفصل يرأقد و 
 شروط اللجوء للمجلس الدستوري  :المبحث األول
 المبحث الثاني ضوابط اللجوء للمجلس الدستوري 
 املبحث األول
 شروط اللجوء للمجلس الدستوري
يتعارض  معينا   تشريعيا   نصا  أثناء نظر نزاع معين أن  ألطرافأحد ا ىإذا رأ
يجوز أن يثير مسألة ، نسيمع أي من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الفر 
يوضح فيها  في مذكرة منفصلة ومسببة، أولية بعدم دستورية هذا النص التشريعي
أن يتيقن من أن قاضي محكمة الموضوع  ىأسباب عدم دستورية هذا النص وعل
 متصل بموضوع النزاع.النص المثار عدم دستوريته 
ذا تحقق القاضي من أن النص المطعون بعدم دستوريته و  متصل بموضوع ا 
                                                 
(71)  Edouard, Balladur, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernization, P. 17699. 
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المحكمة  إلىالدعوى الموضوعية فعليه أن ينتقل إلى الخطوة التالية وهي إحالة النزاع 
 جدية الدفع. مدىالتي تقدر ، مجلس الدولة( -محكمة النقض)العليا التابع لها 
المحكمة العليا في تقدير و اإلشكالية تكمن في تحديد دور محكمة الموضوع و 
هذا من ناحية ومن ، واج في العمل بين المحكمتينوجود ازد مدىجدية الدفع و 
من ناحية و ، قرار اإلحالة للمحكمة العلياب األفرادإمكانية أن يطعن  مدى أخرىناحية 
 قبول جدية الدفع. علىثالثة ما هو األثر المترتب 
 مطلبين إلىنا تقسيم هذا المبحث يرأقد و 
 . األولية وتقدير جدية الدفع المسألة :مطلب األولال
 المطلب الثاني: شروط الدفع بعدم الدستورية
 املطلب األول
 املسألة األولية وتقدير جدية الدفع
 :الدستوريةالمسألة األولية مفهوم 
الدستور الفرنسي مسألة تنظيم الرقابة الالحقة إلى  من 61أحالت المادة 
، وحدد 2009لسنة  1523ساسي رقم القانون األساسي، وصدر بالفعل القانون األ
اختصاصات قاضي الموضوع إذا تم الدفع أمامه بعدم دستورية أحد النصوص، 
وأعتبر هذا القانون أن هذا الدفع مسألة أولية يجب علي القاضي الفصل فيها أما 
 (72) بقبولها أو برفضها.
وقد أرجع بعض الفقه استخدام المشرع لمصطلح المسألة األولية أو مسألة  
ف الدعوي بعدم من أحد أطراالمقدم  لسببين )األول( أن الدفع أولوية الدستور
عن  فورا  فعلى القاضي التوقف ، له األولوية على غيرهدستورية نص قانوني معين 
                                                 
ويتم اختصارها  la question prioritaire de constitutionnalitéوهي تعني باللغة الفرنسية   (72)
(QPCويمكن أن نطلق عليها أسم المسألة األولية أو مسألة أولوية الدستور ) 
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 بقبوله أو رده. الدعوى األخرى وحسم هذا الدفع كل إجراءات
 محكمةخارجا عن اختصاص  أن البت في المسألة األولية والسبب الثاني
 (73) الدستوري المجلس جهة قضائية أخري وهيويدخل في اختصاص ، الموضوع
أثناء نظر نزاع  ألطرافأحد ا رأىمسألة األولوية الدستورية أنه إذا بيقصد و 
يتعارض مع أي من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور  تشريعيا   نصا  معين أن 
في مذكرة ، يجوز أن يثير مسألة أولية بعدم دستورية هذا النص التشريعي، الفرنسي
قاضي محكمة  ىعلو  (74)،وضح فيها أسباب عدم دستورية النصي ةمنفصلة ومسبب
فإن لنزاع متصل بموضوع اأن يتيقن من أن النص المثار عدم دستوريته الموضوع 
كان غير متصل بموضوع الدعوى المطروحة أمامه فإن القاضي يلتفت عنه النعدام 
المجلس الدستوري قد سبق له التعرض لدستورية  وأن يبحث عما إذا كان، المصلحة
فقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، هذا النص من عدمه
جوز معاودة الطعن على فال ي، كل ذي مصلحةويستفيد منه  ،فهو ذو حجية مطلقة
هدار  ا  ألن في ذلك إنكار  أخرىمره  –اقلذات النط وفقا  و  –ذات النص  للحجية  ا  وا 
 (75)المطلقة.
محكمة  –مجلس الدولة )المحكمة العليا التابع لها  إلىل األمر أن يحيو 
بين هذا النص  –بصفة مبدئية  –النقض( التي تتأكد من جدية الدفع بأن تقابل 
والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها مستظهرة من ذلك نطاق التناقض بين 
                                                 
(73) Favoreu, Louis , Droit constitutionnel, Dalloz, 2010, P.338. 
رط فى المسألة األولية أن تكون الزمه للفصل فى تشوقد أكدت المحكمة اإلدارية العليا في مصر هذا المعني)ي
ق  33 لسنة 1035عن رقم بالط(، موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة
.29/12/1990جلسة   
دستورية القوانين  علىة د منصور محمد أحمد الرقابة الالحقة األولى المسألةراجع في مفهوم  (74)
 .بعدها وما  14ص  2012دار النهضة العربية ، في فرنسا
(75)  Maître Henry FLECHER, La loi organique du 10 décembre 2009: une date-clé pour la 
démocratie,Legavox.fr,Le 16/12/2009. 
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شأن النص  يأي أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها ف، مضمونه وأحكامها
 (76)جديتها من وجهة نظر مبدئية. يوهو ما يعن، لها ما يظاهرها
محكمة النقض( أن الدفع  –مجلس الدولة )فإذا ما وجدت المحكمة العليا 
 إلى الدعوىتعيد و ، برفضه يدي فإنها تلتفت عنه وتقضالمطروح أمامها غير ج
 .محكمة الموضوع
أما إذا خلصت المحكمة بعد البحث إلى أن الدفع المبدي أمامها يتسم بالجدية 
 (77)المجلس الدستوري. إلى الدعوىتعين عليها أن تحيل 
 املطلب الثاين
 شروط الدفع بعدم الدستورية
من الدستور الفرنسي أن يتصل النص المطعون في عدم  61اشترطت المادة 
لم و اشترطت مجرد االتصال  61نالحظ هنا أن المادة و ، لنزاعبموضوع ا هتدستوري
 (78)للفصل في الدعوى. النص المطعون بعدم دستوريته الزمتشترط أن يكون 
أن يتيقن القاضي المختص من أن النص المثار أمر  (79)بالديراقترحت لجنة 
وهذا يعني االرتباط الوثيق ، لحسم النزاع مؤد  و ، للفصل في الدعوى الزمدستوريته 
 (80)قاضي المختص.ال علىلمعروض النزاع او بين النص المطعون بعدم دستوريته 
 ،هذا هو ما أخذت به المحكمة الدستورية العليا في مصر منذ وقت طويلو 
                                                 
(76) Pascal Puig,QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité,RTD 
Civ. 2010 p. 513 
(77) ROUSSEAU, Dominique,La question préjudicielle de constitutionnalité: un big bang 
juridictionnel?,janv-09,Revue du droit public, n° 3, p. 631 à 644. 
 .اإلشارة السابقة (78)
(79)  Xavier Magnon, La composition de la commission Balladur : brèves réflexions sur 
l’expertise en matière constitutionnelle, Revue française de droit constitutionnel, 2008, 
p. 9 
(80) Edouard, Balladur, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernization, P. 17699 
. 
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دستوريته  النص المدفوع بعدمحيث اشترطت أن يستوثق قاضي الموضوع من أن 
فإن كان غير الزم للفصل في الدعوى ، للفصل في الدعوى الموضوعية الزم
المطروحة أمامه فإن القاضي يلتفت عنه النعدام مصلحة مبدي الدفع في إثارة أمر 
دستوريته مسترشدا  في ذلك بأحكام المحكمة الدستورية العليا العديدة الصادرة في 
 (81)شأن المصلحة وكيفية تقديرها.
اكتفي بكون النص و وري الفرنسي لم يأخذ بهذه الفكرة لكن المشرع الدست
 بالنزاع. متصال  المطعون بعدم دستوريته 
 :2009لسنة  1523رقم  بالرقابة الالحقةالقانون األساسي المتعلق 
 ،القانون األساسي إلىة الالحقة أحال الدستور الفرنسي مسألة تنظيم الرقاب
وحدد اختصاصات ، 2009سنة ل 1523رقم صدر بالفعل القانون األساسي و 
متصل يتيقن من أن النص المثار عدم دستوريته  عليه أن لقاضي الموضوع الذي
فإن كان غير متصل بموضوع الدعوى المطروحة أمامه فإن  ،بموضوع النزاع
 القاضي يلتفت عنه النعدام المصلحة.
إذا تحقق القاضي من أن النص المطعون بعدم دستوريته متصل بموضوع 
المحكمة  إلىعوى الموضوعية فعليه أن ينتقل إلى الخطوة التالية وهي إحالة النزاع الد
 جدية الدفع. مدىالتي تقدر ، مجلس الدولة( -محكمة النقض)العليا التابع لها 
 الشرط األول: اتصال النص المطعون في عدم دستوريته بالنزاع
الفرنسي ثالث صور  أورد القانون األساسي المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري
النحو  علىوهي  ،التصال النص المطعون في أمر دستوريته بموضوع النزاع
                                                 
قضائية "دستورية" جلسة  19لسنة  94حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم  (81)
 ،هذا الحكم مقالة المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان علىالتعليق و  .3/4/1999
  العدد الثامن عشر.، مجلة الدستورية، الحق في التقاضي وطرق تحريك الدعوى الدستورية
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 في موضوع النزاع  مطبقا  أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته  -
  الدعوىفي إجراءات  مطبقا  أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته  -
 (83)للمالحقة القضائية. أساسا  أن يمثل النص   -
 متصال  وهذا يعني أنه يكفي أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته 
يالحظ و  .للمالحقة القضائية أساسا  أو يصلح  الدعوىبموضوع النزاع أو بإجراءات 
يكون النص المطعون في أمر  أنحيث لم يشترط  ،عاما  و  واسعا  أن هذا النص جاء 
الرغم من أن مشروع القانون األساسي المقدم  على .للفصل في النزاع الزمدستوريته 
النص المطعون في أمر  أن القاضي منيتيقن أن  علىمن الحكومة نص صراحة 
عية غلب أعضاء مجلس الشيوخ والجمأقد رفض و  ،للفصل في النزاع الزمدستورية 
 صدرو ، في اللجوء للقاضي الدستوري األفراديد ة ألنها تقالوطنية هذه الصياغ
                                                 
(82) LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution  
(83) « Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la 
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la 
Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont 
remplies : 
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le 
fondement des poursuites ; 
« 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 
« 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la 
conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la 
Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer 
par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à 
la Cour de cassation. 
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de 
cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des 
parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne 
peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du 
litige. 
« Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, 
38
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/6
[د.عالء حمي الدين مصطفى]  
 
 




 مطبقا  بأن يكون النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته  النص في النهاية مكتفيا  
 للمالحقة القضائية. أساسا  أو يمثل ، الدعوىأو في اإلجراءات المتصلة ب ،في النزاع
أي  علىالدستورية  حق الطعن بعدم األفرادوهذا التوسع محمود ألنه يمنح 
للفصل في  ا  الزملو لم يكن و حتى  ،ينحقوق وحريات المتقاضنص يمس 
 الموضوع.
 في أمر دستورية النص المطعون فيه الرأيء أبدا  الشرط الثاني: عدم سابقة 
إذا تحقق القاضي من أن النص المطعون بعدم دستوريته متصل بالدعوى 
 الخطوة ال تقل أهمية عن يوه ،لتاليةالموضوعية فعليه أن ينتقل إلى الخطوة ا
أن يبحث ويتحقق قبل تقديره للجدية من عدم صدور قرار بشأنه من  يوه، األولى
أو صدر ، سواء كان قد صدر بعدم دستورية هذا النص ؛المجلس الدستوري
 بدستوريته. 
ألن القرار الصادر من المجلس الدستوري ذو حجية مطلقة ويستفيد منه كل 
 –لذات النطاق  وفقا  و  –فال يجوز معاودة الطعن على ذات النص  ،ذي مصلحة
هدار  إنكارا  مرتين ألن في ذلك  وال يكون ألي شخص مصلحة ، للحجية المطلقة ا  وا 
 في أن يطعن عليه من جديد بعدم الدستورية .
المطعون فإذا كان قد سبق صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن النص  
يجب أن و إذ يعتبر الدفع في هذه الحال غير جدي  ،الجدية فال محل لتقدير ،فيه
 (84).يلتفت عنه القاضي المختص
نوعين من الرقابة يمارس المجلس الدستوري الفرنسي  سبق أن أوضحنا أن
 :مشروعات القوانين ىالسابقة عل
                                                 
(84) Xavier Magnon, OP.,Cit.,P.9. 
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ألساسية هي االقوانين ألساسية، و قوانين االنوع األول: الرقابة الوجوبية الخاصة بال
طائفة من القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية وتتميز عن باقي القوانين التي 
بأنها و يصدرها البرلمان بأنها تتعلق بموضوع واحد وهو تنظيم السلطات العامة 
تخضع لبعض إجراءات ال تخضع لها القوانين العادية أهمها هو وجوب عرضها 
س الدستوري قبل إصدارها لكي يفصل في مدى مطابقتها ألحكام على المجل
 .(85)الدستور ويتم إحالة هذه القوانين إلى المجلس الدستور بواسطة الوزير األول
فقد نص ، المعاهدات الدوليةو النوع الثاني: الرقابة الجوازية المتعلقة بالقوانين العادية 
من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ في  عضوا  حق ستين  علىالدستور الفرنسي 
إحالة مشروع القانون أو المعاهدات الدولية للمجلس الدستوري الفرنسي للتأكد من 
 (86)للدستور مطابقته
المجلس الدستوري  إلىلة النصوص الدستورية إمكانية إحا مدى، هنا اإلشكالية
للرقابة الالحقة إذا كان المجلس الدستوري قد سبق له إصدار قرار بشأن  استنادا  
 الرقابة السابقة. إلى استنادا  دستورية النص 
سبق  تشريعي نصهل يجوز للمجلس الدستوري أن يعيد فحص  ،أخر ىبمعن
 بشأنه؟ ا  أن اتخذ قرار و 
كل  على مسبقا  أن الرقابة السابقة ال تستطيع أن تجيب  إلىذهب البعض 
فمما ال شك فيه أن وضع القانون موضع ، تطبيق القانون علىاآلثار المترتبة 
                                                 
مجلة ، موازنة بين الرقابة السابقة والرقابة الالحقة على الدستورية، يسري محمد العصار.د (85)
 وما بعدها. 25 ص، 2005أكتوبر ، الثامن العدد، الدستورية
(86) François LUCHAIRE « Le contrôle préalable de constitutionnalité en France » in 
Journée de la législation compare, 1990, p. 11-24. 
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لم تكن في مخيلة القاضي الدستوري وقت نظر  اكتشاف أمور إلىالتنفيذ قد يؤدي 
 (87)النص القانوني.
بإضافة حق  ،في الدستور أنه من الممكن أن يحدث تعديل جديد إلىباإلضافة 
وانين أن هناك بعض نصوص الق إلىهذا قد يؤدي و  .أو حرية جديدة لألفرادجديد 
 .أو ذلك الحق الممنوح في الدستور ،التي عرضت قد تخالف هذه الحرية الجديدة
من  23وأوضح في المادة  ،من هذه الفلسفة انطلق المشرع الدستوري الفرنسي 
سبق  ،من حقهم الدفع بعدم دستورية نص قانوني معين األفرادالقانون األساسي أن 
للرقابة السابقة بشرط تغير  وفقا  ته أن فصل المجلس الدستوري في أمر دستوري
 الظروف.
  :المقصود بتغير الظروف
 :قسمين هما إلىقسم المجلس الدستوري الفرنسي فكرة تغير الظروف 
تغير الظروف القانونية بإضافة حق جديد أو منح مزيد من الحريات  -
 -:ويحدث ذلك بطريقتين
بإضافة حق  ،لفرنسيوهي تتعلق بتعديل نصوص الدستور ا :ىالطريقة األول
لعل المتتبع و  ،والنص عليها في الوثيقة الدستورية ،أو منح مزيد من الحريات ،جديد
للدستور الفرنسي يجد أن فكرة تعديل الدستور الفرنسي فكرة متأصلة في الفكر 
منحت و فقد تم تعديل الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة  .الدستوري الفرنسي
ومنها  ،حريات لم يكن منصوص عليها من قبلو  حقوقا   ألفرادلالتعديالت الجديدة 
هــــو نص له قيمة دستورية يكرس و . 2004سبيل المثال الميثاق البيئي لعام  على
                                                 
موازنة بين الرقابة السابقة ، محمد العصارد يسري  راجع في تقييم أسلوب الرقابة السابقة (87)
 .30ص ، 2005أكتوبر ، العدد الثامن، مجلة الدستورية، والرقابة الالحقة على الدستورية
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استجابة  2004قره البرلمان الفرنسي عام أ ،حقوق اإلنسان في مجتمعه وبيئته
ية خاصة بعد اكتسب هذا الميثاق أهم 2005في عام و ، لجهود الرئيس جاك شيراك
يضفي على الميثاق البيئي قيمة دستورية بعد اإلشارة  دستوريا   تبني البرلمان تعديال  
 .(88)1958إليه في ديباجة دستور 
  .الحرياتم فرنسا التفاقية دولية للحقوق و هي انضما :الطريقة الثانية
المعاهدات الدولية وهي  ىتسم ىفرنسا تعقد نوعين من االتفاقات الدولية األولو 
التصديق و التي يختص رئيس الدولة بإجراء المفاوضات بشأنها مع أطراف المعاهدة 
 :من الدستور الفرنسي 53المادة  ما نصت عليه من أمثلة هذه المعاهداتو  .عليها
االتفاقات المتعلقة بالتنظيم ولية والمعاهدات و )معاهدات الصلح ومعاهدات التجارة الد
مالية الدولة التي من شأنها تعديل األحكام ذات  علىتلك التي تؤثر الدولي و 
أو التي تتعلق بحالة األشخاص أو التي تتضمن التنازل عن  ،الطبيعة التشريعية
ديق ال يمكن التصالمقايضة عليه أو اإلضافة إليه و أو ، جزء من التراب الوطني
التصديق ل حيز التنفيذ إال بعد إقرارها و ال تدخو ، و إقرارها إال بناء على قانونعليها أ
 (89)عليها.
ئيس الحكومة هي التي يختص ر و  ،هو االتفاقات الدولية المبسطة النوع الثانيو 
وهذه  .ويجب إخطار رئيس الدولة بمضمون هذه االتفاقات ،بالتفاوض بشأنها
 (90)االتفاقات تدخل حيز التنفيذ دون حاجة للتصديق عليها من رئيس الدولة.
حيز التنفيذ  أمثلة لالتفاقات البسيطة التي تدخل 1969قد ذكرت اتفاقية فينا و 
التصريح و الخطابات المتبادلة و المذكرات )ومنها  ،دون حاجة للتصديق عليها
                                                 
(88) FAVOREU, Louis. Droit constitutionnel. Dalloze paris 2010. P.170. 
المرجع ، دستورية المعاهدات الدولية علىالرقابة القضائية السابقة ، د عيد أحمد الغفلول (89)
 .59ص، السابق
 .243، المرجع السابق، د محمد رفعت عبد الوهاب (90)
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واإلدارات ، االتفاقات بين الوزاراتو ، المواد اإلضافية، العقد العامو المشترك 
 (الحكومية.
 علي أن 1958من الدستور الفرنسي الصادر في عام  55وقد نصت المادة 
تي يتم التصديق أو الموافقة عليها طبقا لألوضاع المقررة )المعاهدات أو االتفاقات ال
يكون لها بمجرد نشرها قوة أعلى من قوة القوانين وذلك بشرط أن يطبق الطرف 
 .اآلخر االتفاق أو المعاهدة(
وبالتالي يجوز الدفع بعدم دستورية القانون الذي يخالف المعاهدة الدولية، ليس 
دستورية، ولكن لمخالفة القانون لمبدأ سمو  ألن المعاهدة الدولية ذات طبيعة
من الدستور  55المعاهدة الدولية علي القانون العادي الوارد في نص المادة 
د انضمت فرنسا للعديد من المعاهدات الدولية وق، 1958الفرنسي الصادر في عام 
قد وهذا ، إعطاء حريات جديدة أو حقوق جديدة للمواطنين إلىاألوروبية التي تؤدي و 
لمخالفة القانون  استنادا  الدفع الفرعي  إلىأحد المتقاضيين  أن يلجأ إلىيؤدي 
هذا و  ،الحريات التي تضمنتها اتفاقية دولية انضمت إليها فرنساو الوضعي للحقوق 
 .(91)القانونييدخل في مفهوم التغير 
 تغير الظروف الواقعية -
فعند تطبيق النص قد ، ويقصد بها الظروف الخاصة بالتطبيق العملي للنصوص
 الحريات الواردة في الدستور.و الحقوق  أحديتكشف تعارض بعض النصوص القانونية مع 
 تعارض فكرة تغير الظروف مع فكرة قرينة الدستورية  مدى
ة لها إلى أن وتظل مالزم ،وريةإذا كانت التشريعات يصاحبها دائما  قرينة الدست
أن األصل أن كل ما  وهو ما يعني، المجلس الدستوري بعدم دستورية النص يقضي
                                                 
(91) ROUSSEAU, Dominique, OP.Cit., PP. 631 à 644 
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فإنه في ، يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين صحيح وصادر بالموافقة للدستور
مجال تقدير جدية الدفع ال يجب أن يتمسك القاضي أو يضع في اعتباره هذه 
نما على العكس إذا ثار  ،القرينة شك حول دستورية النص ولم يستطع القاضي وا 
يفسر في  –في هذه المرحلة–ده أو يأتي بما ينفيه فإن الشك ترجيحه بما يعض
 .(92)ألنه في كل األحوال تقدير مبدئي، جانب عدم الدستورية
القاضي توقي الحكم بعدم دستورية القوانين التي يشك في عدم  علىفينبغي 
فالقاضي الدستوري ال يحكم بعدم الدستورية إال إذا كان النص المطعون ، دستوريتها
 .(93) صارخة. للدستور مخالفة ا  فيه مخالف
ارتكاب الخطأ  إلىأن المشرع العادي تجاوز حدود الخطأ البسيط ووصل  ىبمعن
الحكم بدستورية الحال كذلك إال و فإذ لم يبلغ خطأ المشرع هذا الحد فال مناص ، الجسيم
قرينة البراءة الموجودة في القانون  علىذلك قياسا و  ،حل الرقابةالنص التشريعي م
فال ، (94)أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته علىالجنائي فكما أن القانون الجنائي ينص 
، لشك يفسر لمصلحة المتهماف ،ارتكاب المتهم للجريمة علىيكفي مجرد وجود دالئل 
ال يكفي مجرد و فاألصل أن النص التشريعي دستوري  ،ي قرينة الدستوريةكذلك الحال ف
وجود شبهات حول دستوريته بل البد أن تكون هناك أسباب قوية ترجح عدم دستورية 
جدية حتى تصل درجة و ن تكون المخالفة واضحة وأ ،النص التشريعي محل الرقابة
                                                 
قارنة، دار النهضة دراسة م، دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري، د. يسري محمد العصار  (92)
 .87، ص1999بية، العر
مجلة الشريعة و ، ي الدستوريقرينة الدستورية كأساس لعمل القاض، د. عيد أحمد الحسبان (93) 
 .167لخامسة والعشرون، السنة ا ،العدد الثامن واألربعون، القانون
ستندت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها علي قرينة الدستورية وقد ا  (94)
 40في القضية رقم 1996مايو  4ا، الحكم الصادر في لمصلحة القوانين و اللوائح ومن بينه
للسنة القضائية السابعة عشرة، راجع في عرض هذه االحكام والتعليق عليها، د. يسري العصار، المرجع 
 وما بعدها. 88السابق، ص
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 .(95)دستورية النص اقتناع القاضي الدستوري لدرجة اليقين القانوني بعدم
تقدم يلتزم المشرع العادي بإرادة المشرع الدستوري الضمنية  ما إلىوباإلضافة 
إرادة  علىوقوف القاضي الدستوري تفسير النص الدستوري لل علىكما يجب 
إرادة المشرع في القانون  علىيقف وعقب هذا التفسير ، الضمنيةالمشرع الصريحة و 
فإذا كانت إرادة المشرع العادي تتفق مع إرادة المشرع الدستوري يحكم ، محل الطعن
ذا كانت تختلف معه بشكل واضح و  ،بالدستورية  ظاهر يحكم بعدم الدستورية.و ا 
للرقابة السابقة قد فحص كل هذه األمور  وفقا  اإلشكالية أن القاضي الدستوري و 
 إلى ىانتهو من أن إرادة المشرع العادي تتطابق مع إرادة المشرع الدستوري تأكد و 
نشأت قرينة مؤيدة بحكم المجلس الدستوري الفرنسي و ، دستورية النص محل الرقابة
نص من فكيف يمكن طرح ال، مضمونها أن النص محل الرقابة مطابق للدستور
 المجلس الدستوري؟ علىجديد 
في  قد يحدث تغيرولكن ، مطابق للدستوراألصل أن النص التشريعي 
ضافة نصوصو تعديل الدستور  أو الواقعية ومن ذلك الظروف القانونية لم دستورية  ا 
فالقاضي هنا يقابل بين مفاهيم ، القاضي الدستوري من قبل علىتكن معروضة 
 جديدة لم تكن مطروحة في التفسير األول.
ة دستورية النص محل الرقابة فقرين ،وهذا ال يتعارض مع قرينة الدستورية
موجودة وقائمة وال يستطيع القاضي الدستوري الحكم بعدم دستورية نص معين إال 
 ال غموض فيه.و ال لبس  وضوحا   واضحا  إذا كان ذلك 
فالقاضي الدستوري عند تفسيره للنصوص الدستورية يتمتع باإلضافة لذلك 
رها طالما أنه يتعامل مع النص وهذه السلطة ال يمكن إنكا ،بسلطة تقديرية واسعة
                                                 
 بعدها. وما  167 ، المرجع السابق، صد. عيد أحمد الحسبان (95)
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التفسير الصحيح للقانون في األحوال  علىللوقوف  وصوال  الدستوري بمنطق سليم 
سير الذي كشف الواقع العملي أن التفيوقد  .التي يحتمل فيها النص أكثر من تفسير
التالي يستطيع بو ، الحرياتو الحقوق  اعتنقه القاضي فيه مساس مباشر بأحد
لرقابة الالحقة أن يعتنق ل وفقا  هو ينظر الدفع بعدم الدستورية ري و القاضي الدستو 
الحريات و الحقوق  على حفاظا  و  خر للنصوص التشريعية يكون أكثر اتساقا  تفسيرا  آ
 (96)لماذا اعتنق التفسير الجديد.و بشرط أن يبرز أسباب تغيير االتجاه السابق 
 :الشرط الثالث جدية الدفع
يجب أن يكون الدفع بعدم الدستورية هو دفع جدي فال يكون الهدف من ورائه 
لكن الهدف من وراء الدفع بعدم الدستورية هو ادعاء حقيقي و  ،أمد النزاع هو إطالة
 بوجود مساس بحق أو حرية معينة لمقدم الدفع.
المحكمة العليا في تقدير جدية و مة الموضوع اإلشكالية تكمن في تحديد دور محكو 
 أخرىهذا من ناحية ومن ناحية ، وجود ازدواج في العمل بين المحكمتين مدىالدفع و 
من ناحية ثالثة ما و ، قرار اإلحالة للمحكمة العليا على األفرادإمكانية أن يطعن  مدى
 :تباعا  سوف نتناول ذلك و قبول جدية الدفع.  علىهو األثر المترتب 
 دور محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع
من القانون  23/2المادة و  ،من الدستور الفرنسي 61المادة  نص إلىبالنظر 
يتضح أن محكمة الموضوع تنظر الدفع بعدم الدستورية بصورة بسيطة  ،األساسي
أيام من تاريخ  8خالل  ،المحكمة العليا إلىثم تحيل األمر بقرار مسبب  ،ظاهريةو 
 (97) ه .صدور 
                                                 
 بعدها. وما  167ص ، المرجع السابق، د. عيد أحمد الحسبان (96)
(97) BRIAND, Luc ,L'office du juge du fond et les QPC jugées non sérieuses par les cours 
suprêmes,Gazette du Palais, 4-6 décembre 2011, n° 338-340, p. 15-17. 
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 دور المحكمة العليا في تقدير جدية الدفع
ي تقوم به محكمة تقريبا الذنفسه الدور بمحكمة النقض و يقوم مجلس الدولة 
من القانون األساسي حيث نصت  23/4ه نص المادة هذا ما أوضحو  ،الموضوع
األولية  المسألةمجلس الدولة أو محكمة النقض الفصل في إحالة  على)أن  على
من محكمة  المسألةخالل ثالثة أشهر من تاريخ استالم  ،المجلس الدستوري إلى
شروط  ةإذا توافرت فيه ثالث ،جلس الدستوريالم إلى المسألةتم إحالة تو  ،الموضوع
  :هيو  ،من القانون األساسي (98)23/2المنصوص عليها في المادة 
 عدم دستوريته بالنزاع.اتصال النص المطعون في  الشرط األول:
 في أمر دستورية النص المطعون فيه رأىء الأبدا  الشرط الثاني: عدم سابقة 
 جدية الدفع. :الشرط الثالث
فإعادة تقييم الدفع بعدم  ،الذي يقوم به قاضي الموضوع هنفس وهو الدور
ه أن ذلك أمر مبالغ في إلىوذهب بعض الفقه ازدواج الرقابة.  إلىالدستورية يؤدي 
هذا و  ،و للمحكمة العلياأ ،كمة الموضوعما أن نجعل االختصاص لمح مبرر له فإوال
ففي ألمانيا  ،التشريعات المقارنةو يوجد له نظير في الدول األوربية  االزدواج ال
سبانيا فإو   .(99)من المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع مباشرة ن اإلحالة تتما 
                                                 
(98) Article 23-2 
(al.1) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la 
question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il 
est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le 
fondement des poursuites ; 
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositive d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances ; 
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. 
  231ص ، المرجع السابق، لدستورية في القانون الفرنسي ....الدفع بعدم ا غفلولالد عيد أحمد  (99)
 بعدها. وما
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أن يجعل االختصاص لمحكمة الموضوع فقط  ((Balladurكان اقتراح لجنة و 
يبدو أن المشرع الفرنسي تخوف من كثرة الدفوع بعدم و  (100)،دون المحكمة العليا
لذلك فقد تم وضع و ، مواجهة هذا الكم ىعل الدستوري عدم قدرة المجلسو الدستورية 
ح ذلك اتضو  ،ضمانات عديدة لتقليل عدد النصوص المطعون في أمر دستوريتها
 األولية. المسألة علىبجالء في الرقابة المزدوجة 
 الدستورية  الدعوىتوافر شرط المصلحة في 
يقصد بالمصلحة أن يكون الطاعن في وضع قانوني خاص ومتميز عن  
أو  ،أي أن تكون مصلحته على مستوى من التفريد بحيث ال تختلط، األفرادسائر 
  .تظهر بكونها مصلحة عامة
ذا كان ا لقضاء الدستوري المصري يخلع على الطاعن صفة المصلحة وا 
 الشخصية المباشرة باجتماع شرطين:
حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي  يوف -يأولهما: أن يقيم المدع
قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الدليل على أن ضرر ا واقعي ا، -يهالمطعون ف
وليس ، نا  إدراكه ومواجهته بالترضية القضائيةممك، مستقال  بعناصره، الضرر مباشر ا
بما مؤداه أن الرقابة الدستورية يتعين أن تكون ، ضرر ا متوهم ا أو نظري ا أو مجهال  
وال يتصور أن ، موطئا  لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية
 .(101)تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إال مرتبطة بدفعها
ثانيهما: أن يكون مرد األمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون 
أصال ؛ أو كان من غير  يفإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدع، عليه
                                                 
(100) Balladur, Edouard , Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, ,Op.cit.,P. 17699. 
ار النهضة د، الدستورية ، الدعوىالدستورية د صالح الدين فوزي الدعوىع في شروط قبول راج (101)
 ما بعدها.و  128، ص 1998العربية، 
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بأحكامه؛ أو كان قد أفاد من مزاياه؛ أو كان اإلخالل بالحقوق التي  المخاطبين
يدعيها ال يعود إليه؛ فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية. ذلك أن إبطال 
أية فائدة عملية يمكن  يلن يحقق للمدع، في هذه الصور جميعها النص التشريعي
عما كان عليه عند ، وى الدستوريةأن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدع
 (102)رفعها.
فالمصلحة الشخصية المباشرة  ،هذا النهج علىلكن الدستور الفرنسي ال يسير 
تكون متحققة إذا كان النص المطعون من الدستور الفرنسي  61لنص المادة  وفقا  
اشترطت  61لمادة نالحظ هنا أن او ، بموضوع النزاع متصال   تهفي عدم دستوري
للفصل  الزما  لم تشترط أن يكون النص المطعون بعدم دستوريته و مجرد االتصال 
 عكس المحكمة الدستورية العليا المصرية.، في الدعوى
أورد القانون األساسي المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري الفرنسي ثالث وقد 
النحو  علىوهي  ،اعصور التصال النص المطعون في أمر دستوريته بموضوع النز 
 :التالي
 موضوع النزاع. في مطبقا  أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته  -
  الدعوىفي إجراءات  مطبقا  أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته  -
 للمالحقة القضائية. أساسا  أن يمثل النص   -
ة في ويالحظ أن المشرع الدستوري الفرنسي توسع بشدة في فكرة المصلح -
نما اشترط لقبول ، األفرادحسبة متاحة لجميع  دعوىولكنه لم يجعلها  الدعوى وا 
المجلس الدستوري لها أن يتم تحريكها بواسطة دفع فرعي يقدم أثناء نظر إحدى 
وبشرط أن يستند هذا الدفع إلى أن النص ، أمام جهة من جهات القضاء الدعاوى
                                                 
 .اإلشارة السابقة (102)
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الحريات  ىحدأحد الحقوق أو إيتضمن اعتداء على التشريعي المطعون فيه 
تتمثل في  الدعوىوبذلك فإن المصلحة في هذه ، األساسية التي يكفلها الدستور
، على هذه الحقوق ىالمنفعة التي تتحقق من الحكم بعدم دستورية النص الذي اعتد
النزاع المعروض أمام قاضي الموضوع وبين الدفع صلة بين الفرنسي ع فيقيم المشر 
بأن يكون النص المطعون في أمر  أحد النصوص أمام هذا القاضي بعدم دستورية
أو أن يكون النص المطعون في أمر دستوريته ، في موضوع النزاع مطبقا  دستوريته 
 (103)للمالحقة القضائية. أساسا  أو أن يمثل النص ، الدعوىفي إجراءات  مطبقا  
 املبحث الثاين
 من اللجوء للمجلس الدستوري  األفرادحاالت حرمان 
 2008يف ضوء تعديل 
نه وضع لرقابة الالحقة، إال إتوري لفكرة االرغم من إقرار المشرع الدس على
من  23/1 المادة ت عليهنصما ومن ذلك  ،وضوابط للجوء للقاضي الدستوري قيودا  
أنه  علىمن الدستور الفرنسي  61القانون األساسي المتعلق بتطبيق نص المادة 
إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم التابعة لمجلس  ىالدعو  ألطرافيمكن 
عن إمكانية إثارة الدفع ألول مرة  فضال  ، محاكم التابعة لمحكمة النقضالدولة أو ال
وهذا يعني أن المشرع الدستوري الفرنسي محكمة النقض أو أمام مجلس الدولة؛ أمام 
من الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين أمام كل المحاكم التي ال  األفرادقد حرم 
منها محكمة التنازع والمحكمة العليا و  ،تتبع محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي
 .(104) للعدالة والمجلس الدستوري كقاضي انتخابات.
ن المجلس الدستوري يحمي الفرنسي أ ،من الدستور 61كما أوضحت المادة 
                                                 
ة على الدستورية فى فرنسا بعد الجمع بين الرقابة السابقة والالحق، د يسري محمد العصار (103)
 . 2009أكتوبر ، العدد السادس عشر، مجلة الدستورية، 2008التعديل الدستوري في عام 
 (104)  DRAGO Guillaume ,Vers la question prioritaire de constitutionnalité,La Semaine 
Juridique, Edition générale, n° 1-2, p. 32 à 34 
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، يمس الحقوق األساسية للمواطن قانونا  فإذا صدر ، للمواطنينالحقوق األساسية 
 . (105)بالنزاع متصال  يجوز له الدفع الفرعي بعدم دستورية هذا النص إذا كان 
وهذا يعني أن المشرع الدستوري قد قصر الطعن بعدم دستورية قانون معين 
والتي تتعارض مع الحقوق  ،األفرادحقوق وحريات التي تمس  القوانين على
، والمقصود بالدستور هنا هو الكتلة الدستورية، األساسية في الدستور الفرنسي
لكن هناك تراث دستوري ضخم توارثته و  ،دستور الفرنسي ليس وليدا  جديدا  فال
 حتى اآلن. و األجيال المتعاقبة منذ قيام الثورة الفرنسية 
 .2008المعدل في  1958في مقدمة دستور  واضحا  كان ذلك و 
الفرنسي بصفة رسمية تمسكه أنه يعلن الشعب  علىفقد نصت المقدمة  
ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددها إعالن حقوق  ،بحقوق اإلنسان
التي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور  ،1789المواطن الصادر في عام و اإلنسان 
 .2004الواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام و وكذا تمسكه بالحقوق ، 1946
الدستورية هي تلك الكتلة الدستورية التي تضم إعالن  فالحقوق األساسية إذا  
والحقوق ، 1946مقدمة دستور ، 1789حقوق اإلنسان والمواطن الصادر في عام 
 .2004الواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام و 
 :مطلبين إلىنا تقسيم هذا المبحث يرأوقد 
أمام المحاكم التي ال من الدفع بعدم الدستورية  األفرادالمطلب األول: حرمان 
 تتبع مجلس الدولة أو محكمة النقض
 المطلب الثاني: النصوص القانونية محل الرقابة الالحقة. 
                                                 
(105)  AMSON, Daniel,Réflexions sur le nouvel article 61-1 de la Constitution,Gazette du 
Palais n° 208, p. 2 et 3 
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 من الدفع بعدم الدستورية أمام احملاكم األفرادحرمان 
 اليت ال تتبع جملس الدولة أو حمكمة النقض
من  61القانون األساسي المتعلق بتطبيق نص المادة من  23/1نصت المادة 
إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام  الدعوى ألطرافأنه يمكن  علىالدستور الفرنسي 
فضال عن ، أو المحاكم التابعة لمحكمة النقض ،المحاكم التابعة لمجلس الدولة
يفهم من و ، لةإمكانية إثارة الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض أو أمام مجلس الدو 
أمام  منتجا  آلثارهأو الدفع الفرعي لن يكون  ،األولية المسألةهذا النص أن التمسك ب
المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو  علىكل المحاكم الفرنسية بل سيقتصر فقط 
 لمحكمة النقض .
من القانون األساسي قد استبعد العديد من  23/1وبذلك يكون نص المادة 
ال محكمة النقض ومنها محكمة التنازع و ال تتبع مجلس الدولة المحاكم التي 
 المجلس الدستوري كقاضي انتخابات.و المحكمة العليا للعدالة و 
نجد ، (Edouard Balladuru(106 لجنة مشروع الدستور المقدم من إلىبالنظر و 
، إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام كل المحاكم الفرنسية علىأنه نص صراحة 
أمام اللجنة التشريعية  من الدستور الفرنسي 61نه عند مناقشة نص المادة إال إ
كانت وجهة النظر السائدة أن التوسع في مسألة رقابة  2008بالجمعية الوطنية في 
الدستورية الالحقة أمام المحاكم غير التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض غير 
بالتالي ال يوجد ما يبرر و ، في الموضوع أبدا  ال تفصل  فمحكمة التنازع مثال  ، مفيد
 (107)حق الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمامها. فراداألمنح 
                                                 
(106) Balladur, Edouard , Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Op.cit,P. 17699 
 .55ص ، المرجع السابق، د محمد عبد اللطيف (107)
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ض المحاكم ال تتبع محكمة النقض وال مجلس لكن اإلشكالية أن هناك بع
 ،ة الدفع بعدم الدستورية أمامهامع ذلك ال يمكن إثار و  ،تفصل في الموضوعالدولة و 
كمة رئيس الجمهورية وهي محكمة مشكلة لمحا ،الةمنها المحكمة العليا للعدو 
فإذا تبين  ؛رتكب جريمة جنائيةأو إذا ا العظمى،كب جريمة الخيانة رتالفرنسي إذا ا
لرئيس الجمهورية أثناء محاكمته أن أحد النصوص المطبقة عليه مخالفة للدستور 
 فال يستطيع الدفع بعدم دستورية هذا النص.
وصفه قاضي انتخابات ال يجوز الدفع أمامه بعدم المجلس الدستوري ب أيضا  
 الحريات العامة.و يمس الحقوق  هذا النص لو كانو دستورية نص معين حتى 
  وسوف نتناول ذلك بشيء من التفصيل: 
 المحاكم التي ال يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها
أنه نص  نجد Vedelمشروع تعديل الدستور المقدم من العميد  إلىبالنظر 
 (108)األولية. المسألةاختصاص جميع المحاكم الفرنسية بنظر  علىصراحة 
جواز  علىحيث نصت  ه،نفسالنهج  على Edouard Balladurوقد سارت لجنة 
س الدولة مجلو المحاكم التابعة لها و محكمة النقض  مع بعدم الدستورية أماالدف
 غير تابعة لهما. أخرىأي محكمة المحاكم التابعة له و و 
 ولكن رفضت اللجنة التأسيسية في جلسة االستماع المقررة لهذا النص في
ى المحاكم التابعة لمحكمة تم قصر اإلحالة علو  ،هذا التوسع 2008مايو  5 
 :(109)ةاآلتيبالتالي فقد تم استبعاد المحاكم و  ،ض ومجلس الدولة فقطالنق
                                                 
(108) Olivier Duhamel, Du comité Vedel à la commission Balladur, Revue française de droit 
constitutionnel, 2008, p. 9 
(109) Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, JORF n°252 du 30 octobre 2007. 
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  :محكمة التنازع
أسند لها مهمة الفصل في حاالت التنازع ، ازع محكمة قضائيةتعد محكمة التن
في االختصاص التي قد تحدث بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء 
 (110)اإلداري.
 :خصائص محكمة التنازع الفرنسية
ة قضائية دستورية ن محكمة التنازع تابعة للنظام القضائي باعتبارها مؤسسإ -
تقع خارج هي و  .وليست مؤسسة إدارية، ي والعاديمستقلة عن جهات القضاء اإلدار 
لها وضع متميز ومكانة  ومن ثم  ، هرمي التنظيمين القضائيين اإلداري والعادي
 .خاصة
قضاة القضاء  بين والتمثيل المزدوجينمبدأ التناوب، تشكيل أعضاءها يسوده  -
 .داريالعادي والقضاء اإل
فهو يقتصر ، وليس باختصاص عام ،محدد ن قضاء محكمة التنازع قضاءإ -
على الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين جهات القضاء اإلداري 
 .وجهات القضاء العادي
ونهائي غير قابل ألي ، نه ملزم سواء لجهات القضاء اإلداري أو العاديإ -
 (111) .طعن
                                                 
 . 48، المرجع السابق، د منصور محمد أحمد  (110)
  -اختصاص محكمة التنازع على الصور اآلتية:اختصاصات محكمة التنازع ينصب   (111)
وتتمثل هذه الحال في تمسك كل من جهتي القضاء العادي والقضاء ، التنازع اإليجابي-
كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه ، و أطرافا   اإلداري باختصاصها في نظر النزاع موضوعا  
 .أيضا  التي تقضي فيها المحكمة العادية باختصاصها نفسها في القضية 
في حالة إصدار كل من القضاء العادي والقضاء اإلداري حكمين  ويتجلى ذلك، التنازع السلـبي
كأن يرفع شخص دعوى أمام القضاء العادي فيقضي ، بعدم اختصاصهما بنظر ذات النزاع
فيتوجه إلى القضاء اإلداري ليرفع أمامه ذات النزاع فيحكم بعدم اختصاصه ، بعدم اختصاصه
 والموضوع والطلبات.  ألطرافشترط أن تتحقق وحدة الدعوى من حيث اوي، كذلك
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 أسباب استبعاد محكمة التنازع من نطاق الدفع الفرعي 
كانت محكمة التنازع الفرنسية هي السبب األساسي في تعديل النص المقدم 
 مشروع الدستور المقدم من لجنة ىإلفبالنظر . Edouard Balladurمن لجنة 
Edouard Balladur (112) ، فع بعدم إمكانية إثارة الد علىنجد أنه نص صراحة
أمام  61إال أنه عند مناقشة نص المادة ، الدستورية أمام كل المحاكم الفرنسية
كانت وجهة النظر السائدة أن التوسع  2008اللجنة التشريعية بالجمعية الوطنية في 
في مسألة رقابة الدستورية الالحقة أمام المحاكم غير التابعة لمجلس الدولة أو 
، في الموضوع أبدا  تفصل  مثال  الكمة التنازع فمح، محكمة النقض غير مفيد
 (113)حق الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمامها. األفرادبالتالي ال يوجد ما يبرر منح و 
تفصل في الموضوع بل تحدد فقط جهة  محكمة التنازع ال حيث إنو 
وري نص يمكن أن يتم الدفع أمامها بعدم دست الختصاص بنظر النزاع وبالتالي الا
المجلس  ىإل ىلالزم إلحالة الدعو اهو الشرط األساسي و ، متصل بالفصل في النزاع
                                                                                                                     
وهي تعني وجود حكمين قضائيين نهائيين متناقضين صدرا في موضوع ، حالة تناقض األحكام
 .ةعن محكمة عادية وآخر عن محكمة إداري كأن يصدر حكم نهائي دعوى واحدة
ل محددة الجهة القضائية المختصة وهنا على محكمة التنازع التصدي لموضوع النزاع لتفص 
-20والتي صدر عقبها قانون  ROSAIومنبت هذه الحالة في فرنسا هي قضية ، بالفصل فيه
وتتمثل وقائع هذه القضية في أن السيد روزاي ركب سيارة يقودها ، الذي نظمها 04-1932
أمام  ثم قام برفع دعوى صديق له وأصيب بجروح إثر اصطدام مع سيارة تابعة للجيش.
رفضت هذه األخيرة دعواه على أساس أن الضرر كان بسبب ، التعويض المحكمة المدنية طالبا  
فلجأ للمحكمة اإلدارية التي بدورها رفضت دعواه على أساس ، سيارة تابعة للجيش )مرفق عام(
من جهتين  صدر حكمان متعارضان بالتاليو ، أن مسؤولية الضرر تعود لسائق السيارة الخاصة
دارية وأصبح المتقاضي في حالة إنكار للعدالةقضا ف السيد نصا  ونتيجة عدم إ، ئيتين عادية وا 
روزاي وجبر الضرر الذي لحقه ولتغطية هذه الوضعية أصدر المشرع الفرنسي القانون سالف 
الذكر وأجاز للمتقاضي اللجوء لمحكمة التنازع لكي تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل 
 د من التفصيل راجع: لمزي، للطعن
Petit, Serge ,Le tribunal des conflits ,Presses universitaires de France ,1994,P.24 
(112) Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, JORF n°252 du 30 octobre 2007. 
 .55ص ، المرجع السابق، د محمد عبد اللطيف  (113)
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 :للعدالة المحكمة العليا
 مسئول غير رئيس الجمهورية" أن على منه 68 المادة في 1958 دستور نص
 يكون وال، العظمى حالة الخيانة في إال ممارسة الوظيفة أثناء المتخذة األعمال عن
 المطلقة وباألغلبية والسري االقتراع العام طريق عن المجلسين من إال اتهام محل
 (114) "للعدالة المحكمة العليا من ويحاكم، المكونين لألعضاء
 إمكانية 53 المادة نص 1999 يوليو 8 في الدستور تعديل أضاف وقد
الشروط  إطار في الدولية الجنائية المحكمة أمام الجمهورية رئيس مساءلة
أقرت  التي األخيرة هذه، 1998 يوليو18 روما معاهدة في عليها المنصوص
 أو (115)اإلنسانية ضد جرائم ارتكابه حال في وذلك للفرد الدولية الجنائية المسؤولية
 (116)اإلبادة. جريمة كارتكاب اإلنساني يالدول القانون على الجسيم التعدي في حالة
 باب استبعاد المحكمة العليا للعدالة من نطاق الدفع الفرعيأس
أوضح بعض الفقه أن أسباب استبعاد المحكمة العليا للعدالة من نطاق الدفع 
ليست و الفرعي بعدم دستورية القوانين هو أن هذه المحكمة من طبيعة سياسية 
 (117).األولية المسألةاستبعادها من نظام  ومن ثم يكون منطقيا   ،قانونية
                                                 
" يمكن أن يكون رئيس  42قد نص في المادة  1946كان دستور الجمهورية الرابعة لسنة و   (114)
 ا  وفق، محل اتهام من قبل الجمعية الوطنية ليحال إلى المحكمة العليا للعدالةالجمهورية 
 إلجراءات خاصة.
(115)  Jean. Gicanel, droit constitutionnel et institution politique, 16e édition Paris, 
montchrestion, 1999,P.557 
المرحلة األولى: وهي مرحلة االتهام إذ نجد  في مرحلتين: وتتم مساءلة رئيس الجمهورية جزائيا    (116)
 في مصر وفرنسا البرلمان وحده
يتحمل توجيه االتهام إلى الرئيس. المرحلة الثانية: وهي أن تتولى محكمة خاصة محاكمة 
 رئيس الجمهورية.
 .56ص ، المرجع السابق، د محمد عبد اللطيف (117)
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ن كان تشكيلها أن المحكمة العليا للعدالة حتى وا  هذا الكالم مردود عليه ب
إال أنها تقوم بالوظيفة القضائية وتعطي لرئيس الجمهورية جميع ضمانات ، سياسيا  
متصلة أن أحد النصوص ال ىوبالتالي فمن حق رئيس الجمهورية إذا رأ ،الدفاع
لو كانت و حتى ، بالنزاع تتعارض مع نص دستوري أن يدفع بعدم دستورية النص
 وفقا  منها دستورية وبالتالي لم يكن المشرع الدستوري الفرنسي إالمحاكمة سياسية ف
 في حرمان رئيس الدولة من الدفع بعدم دستورية نص متصل بالنزاع أثناء محاكمته.
 :المجلس الدستوري كقاضي انتخابات
من الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري  األفرادحرم الدستور الفرنسي 
 ىفي فقرتها األول 61حيث حددت المادة  ،الفرنسي بصفته قاضي انتخابات
ولة أو وهي المحاكم التابعة لمجلس الد ،المحاكم التي يمكن إثارة الدفع أمامها
بعد دستورية قانون معين أمام  الدفع لألفراديجوز  وبالتالي ال ،محكمة النقض
 .(118)المجلس الدستوري الفرنسي بصفته قاضي انتخابات
أسباب استبعاد الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري كقاضي 
                                                 
 .االنتخابات الرئاسية علىرقابة المجلس الدستوري  (118)
، أن يختص المجلس الدستوري بمراقبة قانونية انتخاب رئيس الجمهورية على 58تنص المادة 
، النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسيةإعالن  - وينظر في االعتراضات ويعلن نتائج االقتراع.
حيث يقوم المجلس بدراسة الطعون المتعلقة باالنتخابات ، الفصل فيهاقبول الطعون االنتخابية و 
 صدار القرار بشأنها. أشخاصها ودراسة االحتجاجات وا  الرئاسية الموقعة من 
الفرنسية التي  سي وليد الثورةرقابة المجلس الدستوري لالنتخابات البرلمانية: إن البرلمان الفرن
عن الشعب فالبد أن تكون هناك رقابة على صحة وسالمة  رأت أنه لتحقيق نيابة حقيقية
في سبيل هذا قام البرلمان الفرنسي ، العملية التي تجري من خاللها انتخاب أعضاء البرلمان
لرقابة على في بداية عهده بممارسة الرقابة على صحة عضويته وذلك عن طريق ممارسة ا
صحة أعضاء البرلمان الفائزين من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك طعن على صحة المرشح 
تبدأ هذه الرقابة بالتحقق من صحة انتخاب النواب من قبل اللجان التي يشكلها البرلمان  الفائز.
رسالها إلى الب رلمان في هذا الصدد وتقوم تلك اللجان بتحضير التقارير حول هذا التحقيق وا 
مة ءما إبطال أو إقرار صحة أعضائه وذلك حسب ما يراه البرلمان مناسبا  وفق مالإلكي يقرر 
 ،سياسية
 Michel Verpeaux,Question préjudicielle et renouveau constitutionnel,AJDA 2008 p. 1879. 
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قلة عدد أعضاء المجلس تنظيمية تتمثل في  هذه األسباب تتعلق بنواح  
ن في الفصل في و فالقضاة المشترك .صعوبة قيامهم بكل هذه األعباءو  ،الدستوري
وهي ، الطعون االنتخابية يجب استبعادهم من الفصل في مسألة دستورية القوانين
 (119).مسألة صعبة عمليا  
من الدفع بعدم دستورية  األفرادألنه يحرم  ؛قد انتقد بعض الفقه ذلك االتجاهو 
، األفرادحريات و أهم حقوق  علىهذه النصوص تحتوي و  ،النصوص االنتخابية
بالدفع بعدم دستورية  لألفرادمح المشرع الدستوري بالتالي كان من األجدر أن يسو 
 (120)القوانين االنتخابية أمام المجلس لدستوري.
 هيئات التحكيم 
 عرض نزاع نشأ بينهما أو سينشأ مستقبال   على ألطرافالتحكيم هو اتفاق ا
 (121)بدال  من المحكمة المختصة. محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم على
ذا كان التحكيم و  عقود المدنية والتجارية قد أصبح من األمور المستقرة في الا 
فقد واجه ، خالف ذلك في العقود اإلدارية علىن األمر إفي فرنسا إال  فقها  وقضاء  
التحكيم في هذه العقود تصلب القضاء اإلداري وعدم تسامحه تجاه نزع اختصاصه 
 .بالنظر في مثل هذه العقود
واز التحكيم في هذه العقود إال إذا كان ففي فرنسا لم يسلم مجلس الدولة بج
                                                 
(119) Michel Verpeaux,Question préjudicielle et renouveau constitutionnel,AJDA 2008 p. 
1879. 
 .56ص ، المرجع السابق، محمد عبد اللطيف .د (120)
لدولية في يم في منازعات العقود اإلدارية االتحك ،عالء محي الدين مصطفي أبو أحمد.د (121)
، الجديدة حكام محاكم التحكيم، دار الجامعةضوء القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأ
 وما بعده. 199ص ، 2011، الطبعة الثانية
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وأن يكون ذلك في حدود النص ونطاقه دون التوسع  ،هناك نص تشريعي يجيز ذلك
  .في تطبيقه أو تفسيره
رجع البعض هذه البداية المتعثرة للتحكيم في العقود اإلدارية الدولية إلى أوقد 
ذا ك .مبدأ حرية اإلرادة علىأن التحكيم يؤسس دائما   ان هذا المبدأ يجد صداه في وا 
فالتعبير ، خالف ذلك في العقود اإلدارية الدولية علىن األمر إإال ، القانون الخاص
فالموظف المختص ال يتصرف في مال ، عن اإلرادة في هذه العقود له قواعد أخرى
مملوك له ومن ثم فإن إدراج شرط التحكيم في مثل هذه العقود يعتبر من األمور 
 (122)عقيد.بالغة الت
هل يجوز الدفع الفرعي بعدم دستورية أحد النصوص أمام ، واإلشكالية هنا
 ؟هيئة التحكيم
التجارية أو بعقد من العقود و سواء تعلق التحكيم بعقد من العقود المدنية - 
انون قأن ال علىخاصة في الحاالت التي يتفق فيها أطراف النزاع -دارية اإل
 النزاع. علىواجب التطبيق الالفرنسي هو القانون 
نجد أنه استبعد هيئات التحكيم من  61/1الدستور الفرنسي المادة  إلىبالنظر 
للحقوق  مخالفا  أطراف النزاع  علىلو كان النص المطبق و الدفع الفرعي حتى 
محكمة و المحاكم التابعة لمجلس الدولة  علىحيث قصر الدفع الفرعي  ،رياتالحو 
، وهيئة التحكيم ليست محكمة وطنية تابعة لمحكمة النقض أو مجلس الدولة، النقض
 بالتالي ال يجوز الدفع الفرعي أمامها بعدم دستورية احد النصوص.و 
                                                 
(122) D.FOUSSARD ,L’arbitrage en droit administratif, Rev.arb., 1990, n°1- Janvier- Mars, 
p.3. 
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 لنصوص القانونية حمل اإلحالة للقاضي الدستوريا
 حصر الدفع الفرعي بعدم الدستورية في النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات 
أن المجلس الدستوري يحمي  علىمن الدستور الفرنسي  61نصت المادة 
الحقوق األساسية يمس  قانونفإذا صدر ، الحقوق األساسية من تعسف البرلمان
 بالنزاع.  متصال  الدفع الفرعي بعدم دستورية هذا النص إذا كان  ميجوز له، لألفراد
ومصطلح الحقوق األساسية استخدمها المجلس الدستوري ألول مرة في قراره  
منذ هذا التاريخ ظهرت كتابات فقهية عديدة تتناول و  ،22/1/1990الصادر في 
 (123)مفهوم الحقوق األساسية.
قبل ذلك استعمل المجلس الدستوري الفرنسي مصطلحات قريبة من هذا و 
هو الحقوق  حاليا  ولكن المصطلح المستقر عليه ، ل الحرية األساسيةمث ،المصطلح
حقوق  ىعلويالحظ أن أغلب الفقه يستخدم لفظ الحقوق األساسية للداللة  ،األساسية
عني ياألساسية ال الحقوق  مصطلحو  ،الفرنسي الواردة في الدستور األفرادحريات و 
عني أن هذه الحقوق هي يولكن ، غير أساسية أخرى حقوقا  و أساسية  حقوقا  أن هناك 
وأن هذه ، أي أن لها قيمة دستورية ؛حقوق دستورية مدرجة في الدستور الفرنسي
 .(124)لكل حق ا  أساس الحقوق ترتبط باإلنسان الذي يعد
 محاولة تحديد الحقوق األساسية ذات القيمة الدستورية: إلىهذا ما يدفعنا و 
ما المقصود  :ولكن ثار تساؤل، الدستور هو مصدر الحقوق األساسية
أن المقصود بالدستور هنا هو النصوص الواردة  إلىذهب البعض  ؟بالدستور
 وتعديالتها. 1958بالوثيقة الدستورية الصادرة في 
                                                 
 .55المرجع السابق ص ، ترجمة محمد وطفة، مجلس الدستوريهنري روسيون ال (123)
 .123ص، 2007، دار النهضة العربية، فكرة تدرج القواعد الدستورية، محمد فوزي نويجي.د (124)
60
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/6
[د.عالء حمي الدين مصطفى]  
 
 




أن المقصود بالدستور هنا هو الكتلة  إلىبينما ذهب أغلب الفقه الفرنسي 
لكن هناك تراث دستوري ضخم و  جديدا   فالدستور الفرنسي ليس وليدا  ، الدستورية
 .(125)حتى اآلننذ قيام الثورة الفرنسية و اقبة متوارثته األجيال المتع
فقد نصت  2008المعدل في  1958في مقدمة دستور  واضحا  كان ذلك و 
، يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق اإلنسان ،أنه علىالمقدمة 
المواطن و ن حقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددها إعال
 .  1946والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور  1789، الصادر في عام
وهذه ، 2004الواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام و وكذا تمسكه بالحقوق 
 ،مصطلح الكتلة الدستورية نتقد بعض الفقهاو  وقد ،هي الكتلة الدستورية الفرنسية
ي الربط بين مجموعة من العناصر المتجانسة بينما الكتلة ذلك ألن كلمة الكتلة تعنو 
مثل إعالن حقوق  ،الدستورية الفرنسية هي ربط بين مجموعة قواعد غير متجانسة
الصادر بعد قيام ثورة ومقدمة دستور  1789اإلنسان والمواطن الصادر في عام 
 علىية تدل أن كلمة الكتلة الدستور  إلىباإلضافة ، دستور حالي وغير ذلكو  ىملغ
االستقرار وعدم التغير بينما الكتلة الدستورية الفرنسية المشار إليها هي بطبيعتها 
 (126) تتميز بالتغيير والتبديل.
  مكونات الكتلة الدستورية الفرنسية 
الن دستوري في صلب الدستور الفرنسي نالحظ أنه ال يوجد إع إلىبالنظر 
الدستور و سباني مثل الدستور اإل ،لبعض الدساتير األوربية الدستور نفسه خالفا  
 على 1958لذلك نص المشرع الدستوري الفرنسي في مقدمة دستور ، األلماني
تمسك الشعب الفرنسي بمبادئ السيادة الوطنية التي تم النص عليها في إعالن 
                                                 
 .129ص، المرجع السابق، محمد فوزي نويجيد.  (125)
 . 57ص ، المرجع السابق، هنري روسيون المجلس الدستوري (126)
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اإلضافة إليها و  تأكيدهاالتي تم  1789في عام  حقوق اإلنسان والمواطن الصادر
الواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في و وكذا تمسكه بالحقوق 1946في مقدمة دستور 
 .2004عام 
هي و  ،األساسية ذات القيمة الدستوريةذلك نستطيع أن نحدد الحقوق  علىو  
عالن 1946مقدمة دستور و الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية  حقوق اإلنسان  وا 
 الحريات المسايرة لروح العصر.الحقوق و و  ،1789ن الصادر في عام المواطو 
 :وسوف نتناول ذلك تفصيال  
 2008تعديلته في و  1958الحقوق األساسية الواردة في دستور 
الوثيقة الدستورية هي المرجع األساسي للقاضي الدستوري التي يلجأ إليها إذا 
النزاع لمخالفته لحقوق ب متصال  ستورية نص قانوني معين تم الدفع الفرعي بعدم د
 حرياتهم.و  األفراد
سبيل المثال مبدأ الحرية  علىمنها و  ،الدستور الفرنسي غني بهذه الحقوقو 
حيث نصت هذه المادة  ،من الدستور الفرنسي 66الفردية الوارد في نص المادة 
تضمن احترام هذا و الحرية الفردية  علىأن تحافظ السلطة القضائية  على
 (127)المبدأ.
فهوم الواسع في تفسير هذه المادة، المجلس الدستوري الفرنسي بالم قد أخذو 
حرية الذهاب و المسكن حرمة أنها تشمل حرمة الحياة الخاصة و  حيث أوضح
الحقوق االنتخابية التي كرستها  أيضا  هناك و ، (128)رمة السيارة الخاصةحاإلياب و و 
أن ينتخب  علىالتي نصت و ، المادة السادسة من الدستور الفرنسيو المادة الرابعة 
                                                 
(127)  DUHAMEL Olivier,La QPC et les citoyens, Pouvoirs, n° 137,Avril 2011,p. 183- 194 
 .159ص ، المرجع السابق، د محمد فوزي نويجي (128)
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 الحريات التي نصو غير ذلك من الحقوق و ، رئيس الدولة باالقتراع السري المباشر
 عليها الدستور الفرنسي.
 :1946يات الواردة في مقدمة دستور الحر الحقوق و  
المرة ، الدستور مرتين وضعحيث تم  عسيرا   صعبا   1946كان ميالد دستور 
ولكن الشعب الفرنسي قابل هذا ، هتم عرض مشروع الدستور لالستفتاء علي ىاألول
أتي فيها نتيجة استفتاء شعبي التي ت ىوكانت هذه هي المرة األول، المشروع بالرفض
 هثم قامت اللجنة التأسيسية بوضع مشروع دستوري جديد تم االستفتاء علي، سلبية
% 53هذا المشروع بأغلبية بسيطة للغاية حيث وافق  علىووافق الشعب الفرنسي 
% من المواطنين الذين لهم 31امتنع و % من الشعب رفضوا هذا الدستور 47مقابل 
 . 129حق التصويت( عن اإلدالء بأصواتهم)نتخابيةحق المشاركة اال
 هي: 1946 الحقوق األساسية الواردة في مقدمة دستورو 
 .ساوية مع حقوق الرجلمت حقوقا  يكفل القانون للمرأة في جميع المجاالت  -
كل شخص ُيضطهد بسبب أفعاله في سبيل الحرية له الحق في اللجوء إلى  -
 .أراضي الجمهورية
ال يضار أحد في و  ،عمل علىالعمل واجب ومن حق كل شخص الحصول  -
 رائه أو أصله.آعمله بسبب معتقداته أو 
 في إطار القوانين المنظمة له. مكفول   حق اإلضراب حق   -
مصالحه من خالل العمل النقابي و وز لكل شخص أن يدافع عن حقوقه يج -
 نقابة من اختياره إلىاالنضمام و 
                                                 
129
 Ardant, Philippe;Mathieu, Bertrand,Institutions politiques et droit 
constitutionne,LGDJ,2008, 20e édition,P.419. 
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كذلك ي التحديد الجماعي لشروط العمل و يشارك كل عامل من خالل ممثليه ف -
 في إدارة المؤسسات.
 الفرد.و تكفل الدولة تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لألسرة  -
العمال المسنين الرعاية الصحية األم و ع والسيما الطفل و تكفل الدولة للجمي -
توفير أوقات فراغ مناسبة، و  علىالحق في الحصول واألمن المعيشي و 
العمل بسبب السن أو الحال البدنية أو العقلية أو  علىالمعاش لغير القادرين 
 غير ذلك.
ناجمة عن المساواة بين الفرنسيين أمام األعباء التعلن الدولة التضامن و  -
 الكوارث القومية.
في  األفرادتكفل الدولة المساواة بين و  ،م مجاني يتسم بالطابع العلمانيالتعلي -
 الثقافة.التعليم والتدريب المهني و  إلىالوصول 
لن تشرع في أي و  ،لدولي العامتخضع الجمهورية الفرنسية لقواعد القانون ا -
 ضد حرية أي شعب. أبدا  ولن تستخدم قوتها ، غراض الغزوحرب أل
المواطن الصادر في الواردة في إعالن حقوق اإلنسان و الحقوق األساسية 
1789: 
المواطن قيمته الدستورية في الجمهورية و اكتسب إعالن حقوق اإلنسان 
الدفع  األفرادبالتالي فمن حق و ، 1958 الخامسة بعد أن نصت عليه مقدمة دستور
 .ع لمخالفته إعالن حقوق اإلنسان والمواطنزابالن متصلبعدم دستورية نص قانوني 
إعطاء الدستورية للنصوص المتعلقة بحقوق  إلىيذهب أغلب الفقه الفرنسي و 
 (130)اإلنسان فقط دون غيرها من النصوص األخرى.
                                                 
(130)  DUHAMEL Olivier, OP.Cit,p.183. 
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 1958دستور  علىلكن يمكن الرد عليه بأن الشعب الفرنسي في االستفتاء و 
 من الدستور، وبالتالي ال يتجزأ  ا  اعتبار هذه النصوص بأكملها جزء علىوافق  قد
لم يصدر عن المجلس ، و (131)يجوز ألحد أن يقوم بتجزئة هذا الدستور ال
 (132)الدستوري أي قرار أو حكم يميز بين نصوص إعالن حقوق اإلنسان.
 :أن علىوينص إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 
إذ يؤكدون أن ، الملتئمين في جمعية وطنية، "إن ممثلي الشعب الفرنسي 
الجهل واإلهمال وعدم احترام حقوق اإلنسان هي وحدها أسباب شقاء المجتمع 
يعرضوا في إعالن للعموم  يعلنون أنه قد قر عزمهم على أن، وفساد الحكومات
وذلك لكي يبقى هذا اإلعالن ، غير القابلة للخلع، المقدسة، حقوق اإلنسان الطبيعية
يذكر الناس على الدوام  ،باستمرار في جميع أعضاء الجسم االجتماعي حاضرا  
ولكي تكون أعمال السلطات التشريعية وتصرفات السلطات ، بحقوقهم وواجباتهم
ن توزن في كل لحظة بالهدف من كل مؤسسة سياسية فتحظى التنفيذية قابلة أل
 من اآلن فصاعدا   ىولكي تكون احتجاجات المواطنين التي ستبن، بذلك باحترام أكبر
حول العمل  ألنها ستدور دوما  ، على مبادئ بسيطة وغير قابلة لالعتراض عليها
ر وتعلن ية تقر بالدستور ومن أجل سعادة الجميع. وبناء عليه فإن الجمعية الوطن
المبادئ األساسية الحقوق و  ومن أهم، مادة 17التي بلغت حقوق اإلنسان والمواطن و 
الواردة في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن والتي يمكن الدفع بعدم دستورية أي نص 
دأ مب، سبيل المثال علىمنها و  ،تلك المبادئو هذه الحقوق  على ىقانوني يتعد
مبدأ حرية و ، األعباء العامةوالمساواة في الحقوق و  ،عامةالمساواة في الوظيفة ال
ال يستطيع القانون أن يتدخل في حرمان الشخص من حرية و  ،التصرفات الشخصية
                                                 
 62ص ، المرجع السابق، هنري روسيون المجلس الدستوري (131)
 28ص ، المرجع السابق، مد فوزي نويجيد مح (132)
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ال يجوز التعرض ألحد لما يبديه األعمال الضارة بالمجتمع فقط، و  التصرف إال لمنع
فكار غير مخلة األمن األفكار حتى في المسائل الدينية على شرط أن تكون هذه 
 .(133)غير ذلك باألمن العام و 
 ص الفردية لألشخا الدعوىالحكم بعدم الدستورية نتيجة  علىاألثر المترتب  
 على 2008يوليو  23من الدستور الفرنسي المعدل في  62/2نصت المادة 
 61/1لنص المادة  استنادا  الحكم بعدم دستورية نص تشريعي  على)يترتب : أنه
أو من تاريخ الحق  ،إلغاء هذا النص اعتبارا من نشر حكم المجلس الدستوري
ود التي يجوز فيها إعادة الحدو يحدد المجلس الدستوري الشروط و . ه هذا الحكم يحدد
 علىأنه يترتب  ،يفهم من هذا النصو  (النظر في اآلثار التي رتبها هذا النص
 ن من اآلثار: االحكم بعدم دستورية نص معين نوع
 النوع األول: هو إلغاء النص المخالف للدستور بأثر فوري مباشر
ري الفرنسي يجوز للمجلس الدستو من تاريخ نشر الحكم، و  يعتبر الحكم ملغىو  
 الحكم إللغاء النص المخالف للدستور. على خر الحقا  آ أن يحدد تاريخا  
 هو إلغاء النص المخالف للدستور بأثر رجعي. :النوع الثاني
أنه يجوز أن يحدد المجلس الدستوري الشروط  على 62/2حيث نصت المادة 
هذا يعني للدستور، و أحدثها النص المخالف  لها المساس باآلثار التي وفقا  التي يتم 
 .(134)أن المجلس الدستوري هو الذي يحدد األحكام التي تطبق بأثر رجعي
  
                                                 
(133) BARTHELEMY Jean- BORE Louis, La QPC entre recours objectif et recours 
subjectif,Revue de droit constitutionnel appliqué, 2011, n° 4, p. 553-555 
 .67ص، المرجع السابق، طيفلد محمد عبد ال (134)
66
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 61 [2015], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss61/6
[د.عالء حمي الدين مصطفى]  
 
 





في اللجوء للقاضي  األفرادهكذا تنتهي دراستنا التي كرسناها لدراسة حق 
بتعديل  وانتهاء   1974بتعديل  مرورا  و  1958ور من دست ا  وري الفرنسي بدءالدست
 .2008الدستور الفرنسي في 
من اللجوء للقاضي  األفرادوقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي فكرة حرمان 
الدستور من  61فقد كرست المادة ، 2008 ىإل1958الدستوري في الفترة من 
البرلمان من اللجوء وممثليهم في  األفرادحرمان  1958الفرنسي الصادر في عام 
المادة  حددتهموقصرت هذا الحق على مجموعة من األشخاص  ،للقاضي الدستوري
وهم رئيس الجمهورية أو الوزير األول أو رئيس الجمعية  ،( على سبيل الحصر61)
 الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ.
الرغم من  علىمن اللجوء للقاضي الدستوري  األفراداستمر حرمان حقوق قد و 
من الجمعية  عضوا  الذي سمح لستين  1974التعديل الدستوري الصادر في عام 
وذلك بهدف منع سيطرة  ،الوطنية أو مجلس الشيوخ من اللجوء للقاضي الدستوري
والسماح للمعارضة بإمكانية إحالة القوانين  ،الحزب الواحد على إصدار القوانين
ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة  وهؤالء، يتور المخالفة للدستور إلى المجلس الدس
المصلحة  علىالمحافظة  إلى نفي الطعن بعدم دستورية قانون معين بل يهدفو 
غائبون  فإنهم األفرادأما عن  .وضمان احترام مبدأ المشروعية الدستورية ،العامة
ليس من حقهم إثارة أي دفع بعدم دستورية النص المطبق عن هذه الرقابة و  تماما  
 ع قضائي. عليهم في نزا
وسمح  2008يوليو  23في عام في 61أن صدر تعديل نص المادة  إلى
باللجوء للقاضي الدستوري عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون  لألفراد
 قبل الفصل فيها.المعروضة عليها و  الدعاوى ىحدم إلمعين أثناء نظر المحاك
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ود والضوابط للجوء للقاضي القيوقد أورد المشرع الدستوري الفرنسي العديد من 
من القانون األساسي المتعلق بتطبيق نص  23/1 ومن ذلك نص المادة ،الدستوري
إثارة الدفع بعدم  الدعوى ألطرافأنه يمكن  علىمن الدستور الفرنسي  61المادة 
، الدستورية أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو المحاكم التابعة لمحكمة النقض
 كانية إثارة الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض أو أمام مجلس الدولة.عن إم فضال  
من الدفع الفرعي بعدم  األفرادوهذا يعني أن المشرع الدستوري الفرنسي قد حرم 
 ،دستورية القوانين أمام كل المحاكم التي ال تتبع محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي
 عدالة والمجلس الدستوري كقاضي انتخابات.منها محكمة التنازع والمحكمة العليا للو 
من الدستور الفرنسي أن المجلس الدستوري يحمي  61كما أوضحت المادة 
يمس بالحقوق األساسية  قانونفإذا صدر ، الحقوق األساسية من تعسف البرلمان
 بالنزاع.  متصال  يجوز له الدفع الفرعي بعدم دستورية هذا النص إذا كان ، للمواطن
 علىني أن المشرع الدستوري الفرنسي قد قصر الدفع بعدم الدستورية وهذا يع
بعدم دستورية أي ال يجوز لهم الدفع ، و لألفرادالقوانين التي تمس بالحقوق األساسية 
يمس  الدستور طالما أن هذا القانون اللو كان يتعارض مع قانون أخر حتى و 
 .لألفرادالحقوق األساسية 
في اللجوء للقاضي الدستوري  األفراد علىلمفروضة الرغم من القيود ا علىو 
من  2008يوليو  23من الدستور الفرنسي الصادر في 61تعديل نص المادة فيظل 
وألول مرة في التاريخ  لألفرادحيث منح  ،أهم التعديالت في تاريخ الدستور الفرنسي
 إحدىام الدستوري الفرنسي الحق في الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أم
 المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض.
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